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  الملخص  
  

ا جرائم الغـش والتـدليس   يناقش موضوع الرسالة  بعض الجرائم التي يتعرض لها المستهلك ومنه

لعلاقات الاجتماعية بين الناس زيادة الاتصال والتعامل فيما بينهم لقد ترتب على تطور ا، والاحتكار

مما كان له اثر على حجم التعامل التجاري بين الإفراد ، وقد ساعد ذلك على زيادة طغيان ألمـاده  

على غيرها من سائر مقومات الحياة ، فقد اصطبغت الحياة اليومية بطابع السعي وراء الرزق من 

اص الى العمل على زيادة ثرواتهم من ناحية أخرى ، ويتم ذلك بأحد الطريقين ناحية واتجاه الأشخ

ليس إما بوسيلة مشروعة  أو بوسيلة غير مشروعة وفي هذه الاخيره يكون سلاحهم بالغش والتـد 

ومن هنا جاءت دراستنا لتسلط الضوء على المستهلك الفلسـطيني   ،والاحتكار وغيرها من الوسائل

ايـة  عقبات التي تقف في سبيل حمايته ومنها اختلاف القـوانين الناظمـة لحم  على الرغم من كل ال

  .المستهلك ما بين جناحي الوطن
  

 ـ  الفصل الاول؛ إلى تقسيمه إلى فصلين ت الباحثةوقد عمد  الجريمـة بين فيـه  مفهـوم   تحيـث س

؛ بحـث الاول الم؛ وذلك في الخارجية الفلسطيني والقوانين الداخلي في كل من القانون  الاستهلاكية

وهي الركن المـادي   الاستهلاكية الجريمةأركان  سيتم دراسة من هذا الفصل  الثاني المبحثوفي 

  .والركن المعنوي 
  

مثـل جريمـة    الاسـتهلاكية  الجريمـة بعض  صور  تم دراسة من هذا البحث فقد  الفصل الثاني

 ـ  التدليسالغش و جريمة: المبحث الثاني؛ وفي الأولالمبحث الاحتكار وذلك في   ت؛ حيـث تعرض

والنصوص القانونيـة   وأركانهاكل جريمة على حده عبر تبيان مفهومها وماهيتها  الباحثة لدراسة 

  .وبعض القوانين الخارجية  انون الفلسطينيالمنظمة لها في الق
  

وفي النهاية توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تفيد المشرع إذا ما قـرر  

  .النظر في بعض جوانب الحماية الجزائية للمستهلك الفلسطيني  عادةإ
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Abstract 
 
This study addresses certain consumer crimes such as fraud and monopoly. The 

development of social relationships between people has led to increased 

intercommunication and interaction, which had greater impacts on the trade volume among 

people, which in turn led toprevalence of materialism overother life qualities. In addition, 

life has been marked with both pursuit of a livelihood and pursuit of wealth and fortune. 

Naturally, people achieve these goals by either legitimate means or illegitimate means 

which are undistinguished by fraud, deceit, monopoly and others. Hence, this study aims to 

highlight the Palestinian consumer who is incurred by various obstacles including the 

different consumer regulations between the Gaza Strip and the West Bank. The studies 

divided into two chapters. 

In Chapter One, Section I tackles the concept of consumer crime in Palestinian Penal Code 

and comparative law as well as the concept of consumer crime in the Islamic law. Section 

II addresses the aspects of consumer crime, namely the physical aspects and the moral 

aspects. Section III presents an in-depth insight into the Consumer Protection Act in both 

the Palestinian Legislation and the comparative legislation. 

In Chapter Two, Section I tackles the practices of consumer crime, particularly monopoly. 

Section II addresses the crimes of fraud and deceit in detail; it elaborates their concepts, 

nature, aspects, as well as the relevant legal regulations in the Palestinian Code and the 

comparative law. For more focused amplification, the study illustrates the pertinent Sharia 

law on fraud and deceit.  

Finally, the researcher reached a set of conclusions and recommendations that are useful 

for the reconsideration of some aspects of the penal protection of the Palestinian consumer. 
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 :مقدمه الدراسة

  

  تمهيد 
  

 فرادهألقواعد المنظمة لسلوك المجتمع في أي مكان وفي أي زمان لا بد له من وجود حد ادني من ا 

؛ والى انتشـار الفسـاد بـين إفـراد     على الضعفاء ؛ وإلا أدى ذلك إلى سيطرة الأقوياءوعلاقاتهم

 .المجتمع

  

مكافحة أي جريمة تتعلق بإنتـاج وتوزيـع وتـداول     إلىوإذا كانت قواعد حماية المستهلك تهدف  

؛ ي ؛ وبالتالي على مصالح المستهلكاد الوطنواستهلاك السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على الاقتص

ن أي تدخل لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له يحمل في ثناياه حماية لاقتصـاد ألدولـه   إلذلك ف

 .ومصالحها 

  

إلا وهي نظـام   مةمه قاعدة ىرسأم ؛ قد 2003ولما كان القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  

لا يخلو مـن العواقـب    الكبيرة أهميته؛ فان هذا الأمر وعلى في فلسطين )المفتوح(الاقتصاد الحر 

التي قد تصيب المجتمع الاستهلاكي الفلسطيني من جـراء عـدم التطبيـق للقـوانين      والإشكاليات

؛ ه ترعى حماية المستهلك في فلسـطين صوره؛ فمن المهم وجود قواعد قانوني أحسنفي  نظمةوالأ

القرار تنسجم مع الواقـع   أصحابعامه موحده ومنظمه لدى  سياسةمن ذلك هو وجود  الأهملكن 

 .الفلسطيني 

  

كبيره وخصوصا في الوضع الفلسطيني الراهن من  أهميهونظرا لما لموضوع حماية المستهلك من  

؛ كـل تلـك    وعلـى المعـابر   الفلسطينيةالأراضي  على كامل السيطرةاحتلال ومستوطنات وعدم 

لكتابة هذا البحث والمتعلق بالحماية الجنائيـة للمسـتهلك فـي     ت الباحثةالتي دفعالاعتبارات هي 

القـانون المصـري   والتي تهم الموضوع مثـل   الخارجية شاره إلى بعض القوانين فلسطين مع الإ

 .والقانون الأردني

  



 

 ح 

  يـتم تبيـان  حيـث   الأولالفصل ؛ تقسيمه إلى فصلين إلىاقتضى البحث في موضوع الدراسة وقد 

 . وبعض القوانين الخارجية  في كل من القانون الفلسطيني الاستهلاكية لجريمةامفهوم 

  

 الجريمـة أركـان  سيتم التطرق الى من هذا الفصل  الثاني المبحث؛ وفي الأولالمبحث وذلك في 

 ـ  الفصل الثانيما أ ،وهي الركن المادي والركن المعنوي  الاستهلاكية ت من هذا البحث فقـد تناول

؛ وفـي  الأولالمبحـث  مثل جريمة الاحتكار وذلك فـي   الاستهلاكية الجريمةور صبعض  الباحثة

كل جريمة على حده عبر تبيان  إلىت الباحثة ؛ حيث تعرضالغش والتدليس جريمة  :المبحث الثاني

بعض القوانين انون الفلسطيني ووالنصوص القانونية المنظمة لها في الق وأركانهامفهومها وماهيتها 

  .الخارجية 

  

  منهجية البحث 
  

؛ حيث اعتمد في شرح هذا الموضوع علـى وصـف   التحليلي المقارن سيتم إتباع المنهج الوصفي 

؛ وتحليلها ومن ثم إجراء مقارنه بين موقف التشريع الفلسطيني اعد القانونية الخاصة بالمستهلكللقو

هـداف  توافـق بـين الأ  ؛ باعتباره المنهج الذي يوضح مدى اللقوانين العربية في كل حاله وحكموا

؛ كما يوضح مقدار التباين والاختلاف بين القوانين محل المقارنة وذلـك  المرجوة والنتائج المترتبة

؛ ات حول واقع المستهلك في فلسطين؛ وجمع المعلومعلى الأدبيات المتعلقة بالموضوع بعد الاطلاع

ما ستتم الاستعانة بعـدد مـن   ؛ كث والدراسات التي تتعلق بالموضوعالكتب والأبحا إلىوالرجوع 

  .تتحدث عن الموضوع نفسهمن خلال شبكة الانترنت التي  –المواقع الالكترونية 

  
  أهمية البحث 

  

  :البحث في  أهميةتكمن 

من  الاستهلاكية؛ وذلك لما للجريمة بصورها المختلفة الاستهلاكية يمةالجرتسليط الضوء على  -1

خرى، حيث ان بعض الجرائم ومنه الغش والتدليس وضع خاص يختلف عن الجرائم العادية الأ

 ارثاأسمعتها في الداخل والخارج ويرتب  وإساءةتخريب اقتصاد البلاد  إلىيؤدي  تالمنتجافي 

  .ف البلاد عن ركب الحضارة والتقدموخيمة تخل



 

 ط 

نيـة  ومخاطرها على المجتمع والاقتصاد ككل ؛ والسـبل القانو  الاستهلاكيةالتعريف بالجريمة  -2

  .ناسبة للحد منهاالم

يمـة  تسليط الضوء على القوانين الفلسطينية وبيان جوانب القصور فيهـا فيمـا يتعلـق بالجر    -3

 .وحماية المستهلك الاستهلاكية

مثل  المجاورةمقارنة القوانين الفلسطينية الخاصة بالمستهلك ومقارنتها مع بعض قوانين الدول  -4

  . والأردنمصر 

  

  نطاق البحث 
  

والساري المفعول فـي  1960للعلم  16رقم  الأردنيفي قانون العقوبات  البحثسينحصر مجال  ب 

والمقـاييس   الأوزان؛ وقـانون  2005لسـنة   21حماية المستهلك رقـم  قانون  الضفة الغربية، و

بشان قمـع الغـش والتـدليس     1966لسنة  11؛ والقرار بقانون رقم 1953لسنة  8والمكاييل رقم 

ن حظـر  بشـا  2010لسـنة  (  ) ؛ والقرار بقانون رقم ي قطاع غزهاري والساري المفعول فالتج

 الأردنفي كـل مـن    العلاقةات ذ المقارنةالقوانين  إلى بالإضافة، ومكافحة منتجات المستوطنات

  . ومصر

  

  البحث  إشكالية 
  

لقـانون  وفقـا لإحكـام ا  ) المفتـوح (بالنظام الاقتصادي الحر  أخذتن كما هو معلوم فان فلسطي   

؛ والأخذ بهذا المبدأ يترتب عليه الدخول في السوق المفتوح والسـماح  2003سي المعدل لسنة الأسا

أكثر دقـه   إجراءاتالأمر الذي يستدعي اتخاذ  شكالهاأو أصنافهابتنوع البضائع والمنتوجات بكافة 

وف ونتيجة للظـر  ،يالفلسطينحماية الاقتصاد القومي  وبالأساسوحسم لحماية المستهلك الفلسطيني 

؛ كلها انقسام سياسي ما بين جناحي الوطنالاستثنائية التي تعيشها فلسطين من احتلال ومستوطنات و

؛ الأمـر الـذي   الفلسطيني والمستهلك على حد سـواء ستؤثر بالسلب على الاقتصاد  بالتأكيد أمور

 ـحماية الاقتصاد القومي الفلسطينيل صارمة استثنائية إجراءاتتخاذ إيستوجب أيضا  ذي بـين  ؛ وال



 

 ي 

قل وقـائم علـى المسـاعدات    يظهر بأنه اقتصاد منهك ومفكك وتابع وغير مسـت  والأخرى الفينة

  .الخارجية
  

موحـده خاصـة    تكمن في عدم وجـود قـوانين   ساسيةالأ شكاليةالإإلى ما ذكر فان  ضافةفبالإ   

؛ ولا القـوانين  ؛ فالقوانين التي تحكم المستهلك تجدها مبعثره في العديد من بالمستهلك في فلسطين

؛ بل وعلى العكس من ذلك ن مستقل خاص بالمستهلك في فلسطينيعني هذا انه لا يوجد هناك قانو

عشر عاما من مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ارض الوطن صدر قانون خـاص   اثنيفبعد 

لقانون الذي ؛ وهو ا2005لسنة ) 21(لك الفلسطيني رقم بحماية المستهلك وهو قانون حماية المسته

؛ وبالتالي فانه لا يمكن الاعتماد على القانون يتعلق بحماية المستهلك في فلسطينلم يشمل جميع ما 

والذي مـن الضـروري    1960لسنة  16؛ فهناك مثلا قانون العقوبات الأردني رقم المذكور وحده

هنـاك   أنلمثـال  نجد على سـبيل ا  فأحيانا؛ صا في البنود المتعلقة بالعقوباتالرجوع عليه خصو

ن يكون هناك أما بين القوانين الخاصة بالمستهلك الأمر الذي يستوجب ب حكامالأتعارضاً  في بعض 

ق بحماية المستهلك في قانون جهد كبير من كافة المختصين لوضع إحكام قانونيه تشمل كل ما يتعل

  الناظمـة ما بين القـوانين   القانونية الموجودة الإشكالياتلتبين  الدراسة؛ ومن هنا جاءت هذه واحد

  .للمستهلك في فلسطينللحماية الجنائية 
  

خاصة بالمستهلك  ثقافةإلى عدم وجود  هذه الدراسةفي  الإشارةيتم ن أبمكان  هميةلأاولعل من    

؛ وبالتالي فان التوعية القانونيـة للمسـتهلك الفلسـطيني    ي تتعلق بالمنتجات التي يستهلكهاالفلسطين

؛ وذلك لما في الاشكاليه المذكورة من تأثير سلبي علـى  هذه الدراسة يب هام  في ا نصسيكون له

  .صحة المستهلك 
  

لما لها من تأثير سـلبي علـى    المذكورة الإشكالياتلتلقي الضوء على   الدراسةوقد جاءت هذه   

تساهم قدر التي  السليمةالحلول القانونية  وضع؛ ووالاقتصاد الفلسطيني على السواء صحة المستهلك

بشكل عـام وعلـى   في التقليل من اثر هذه المشاكل على الوضع الاقتصادي في فلسطين  الإمكان

  .المستهلك بشكل خاص
 

  



 

 ك 

  : عن التساؤلات التالية   الإجابةستحاول  الدراسةفإن   ومن هنا
  

م ألعامه الجزائية عن الجرائم ألاقتصاديه فيها خروج عن الإحكا للمسؤوليةهل الطبيعة القانونية  -1

 المفعول في الأراضي الفلسطينية؟م والساري 1960لسنة  16لقانون العقوبات الأردني  رقم 

 ـوالمؤسسات غيـر   الرسميةهل هناك تعاون بين المؤسسات  -2 ذات العلاقـة بحمايـة    ميةالرس

  ؟ المستهلك

 ؟ تساعد على تقديم قانون العقوبات جديدة وأفكاراهل هذا الخروج يحمل نقاطا  -3

الجزائيـة فـي الجـرائم     صلحة ألعامه تقضي بسريان القواعد ألعامه على المسسؤوليههل الم -4

 ؟ ألاقتصاديه

من سريان القواعد ألعامـه   المحتملةهل المصلحة ألعامه تقضي بوجوب الاشاره إلى المخاطر  -5

  ؟لى الجرائم ألاقتصاديهع
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  الأولالفصل 

  محددات الجريمة الاستهلاكية 
  

 المبحث الأولفي هذا الفصل  مفهوم الجريمة الاستهلاكية وأركانها وذلك في  ثةستتناول الباح     

مـا  أ؛ في التشريع الخـارجي   مفهوم الجريمة الاستهلاكية المطلب الأولمطلبين  إلىعبر تقسيمه 

المبحـث  في  سيتم؛ و "الفلسطيني"لتشريع الداخلي ل وفقامفهوم  الجريمة الاستهلاكية  المطلب الثاني

والركن  مطلب أولبيان أركان الجريمة الاستهلاكية  وهما الركن المادي في  من هذا الفصل يالثان

  .ي مطلب ثانالمعنوي في 

  

  الجريمة الاستهلاكية  مفهوم: المبحث الأول
  

تأتي بمعنى ) استهلك(ن لفظ إمن الفعل هلك ؛ ومن ثم فيجد أنها مأخوذة  ) استهلك(لمتتبع للفظة إن ا

   2لاحظ أن كلمة استهلك تأتي بمعنى النفاذ والذهاب والتغيير والتبديلفالم ولذا،1اذ الإنفاذ والنف

 . consume"3"وتعبر اللغة الانجليزية عن هذه المعاني كلها بكلمة 

  

التي  عرف المشرع في عصور ما قبل الميلاد حماية المستهلك كنتيجة حتمية للقيود ألاقتصاديه وقد 

والحروب؛ وقد كانت القوانين التي تتضـمن حمايـة للمسـتهلك قليلـه      الأزمات) ضتهافر(خلفتها 

؛ ولكـن  نظاما قانونيا مستقلاومحدودة التطبيق من حيث الزمان والمكان بحيث لا يمكن اعتبارها 

حماية المصـلحة ألاقتصـاديه    إلىتدخل المشرع في العصور القديمة كان يهدف في المقام الأول 

، كمـا أسـهمت الشـريعة    تحمل في ثناياها حماية المسـتهلك  لحمايةللدولة مع ملاحظة إن هذه ا

للقانون الحالي فـي  الاسلاميه بنصيب كبير في هذه الحماية وتعتبر الشرائع القديمة مصدرا تاريخيا 

  4.كثير من الدول
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إن مصر الفرعونية كانت أول ارض عرفت استخدام القانون الاقتصادي ؛ فكانت ألدوله تتدخل في 

؛ كمـا كانـت   يتعلق بنظام الري وتوزيع المياه ؛ وبالذات فيماجدا واسعةبدرجه ألاقتصاديه الحياة 

؛ وكان تشريع حور محب الصادر سـنة  التي مارست نظاما ضريبيا متقدما مصر أولى دول العالم

 5.قبل الميلاد أهم التشريعات الجنائية ألاقتصاديه  1330

  

 ظهر مفهوم الاستهلاك في البدايـة . قانوني صادي والأخر؛ احدهما اقتلمفهوم الاستهلاك مدلولانو

؛ الـثلاث  المرحلة الاخيره من مراحل الدورة ألاقتصاديه إلى؛ وكان يشير مصطلحا اقتصاديا بحتا

؛ ويراد به؛ كـل  جانبه مفهوم المستهلك إلىوظهر . والتوزيع التي تأتي بعد كل من مرحلتي الإنتاج

طبيعيا شخصا (؛ بصرف النظر عن صفته ادي للسلعة أو الخدمةشخص يقوم بعملية الاستهلاك الم

 أكانت لتلبية حاجات ذاتيه أو عائليه أو(وغايته من الاستهلاك ) حرفيا ؛ مستهلكا عاديا أومعنويا أو

محـل   السـلعة أو الخدمـة  : ك بهذا المعنى تشتمل على عنصـرين ؛ فعملية الاستهلا)حتى حرفيه

 6.اشر عملية الاستهلاك المادي لهذه السلعة أو الخدمة ؛ والمستهلك الذي يبالاستهلاك

  

ويقصد بالاستهلاك في المفهوم الاقتصادي بأنه ما يتناوله الإنسان من السلع مباشره تلبيه لرغبـة   

 .7لديه 

  

يحتل منذ السبعينيات مـن   أ؛ فظهر متأخرا؛ لكنه بدالاستهلاك بوصفه مصطلحا قانونيا ما مفهومأ 

على عكس رجل الاقتصاد  –؛ ولا يهتم رجل القانون ركزا مهما في الفكر القانوني؛ مالقرن الماضي

بواقعة الاستهلاك المادي للسلعة أو الخدمة؛ بقدر اهتمامه بالتصرفات القانونيـة التـي يجريهـا     –

  8.هذه التصرفات الأشخاص؛ للحصول على هذه السلعة أو الخدمة؛ والغاية التي تم من اجلها إجراء

الرغبـات المتجـددة    ةتشجيع الاستهلاك وتحسين المنتجات؛ لتلبي إلىا يسعى رجل الاقتصاد فبينم 

مـن   ؛ بغض النظر عـن صـفته والغايـة   له والمتنوعة لجميع الأشخاص؛ فكلهم مستهلك بالنسبة
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؛ والعمل على إقامة وماله ؛ في صحتهحماية المستهلك إلىرجل القانون  ؛ في حين يسعىالاستهلاك

ن النظريـة ألعامـه   أووجد بضعف من نظيره أحد طرفيها أ نأديه متوازنة؛ كلما وجد علاقات عق

تهلك في القانون عنه في ؛ وبالتالي  يختلف مفهوم المستكفي لحمايته بصوره كافيه وفعالهللالتزام لا 

يحـددها وفـق    –بمعناه الاقتصـادي   –؛ فالقانون لا يحمي إلا فئة معينه من المستهلكين الاقتصاد

 .9روط وضوابط معينهش

  

ن تكون عامـه وشـامله   أالجنائية للمستهلك بشكل عام تتسم بثلاث سمات أساسيه وهي  فالحماية 

 .10 ودائمة

  

فتشمل جميع المستهلكين دون تفرقه في الوضع الاقتصادي أو الاجتمـاعي   :ب إن تكون عامهفيج 

 .لأي مستهلك العقيدةأو اللون أو  أو الجنس

  

لكافة مجالات الاستهلاك التي يحتاجها المستهلك سواء كانت فـي مجـال    :ملهويجب إن تكون شا

 .دوله دون تفرقه بين المدن والقرىأل أقاليمالإنتاج أو الاستيراد للسلع والخدمات وشامله أيضا لكل 

  

مع ) غير عاديه( استثنائيةعاديه أو  والظروف سواء كانت الأوقاتفي كل  :ويجب إن تكون دائمه

 .11م بالمستهلك أكثر في الظروف الاستثنائية الاهتما

  

 الناحيـة ألاقتصاديه وكذلك مـن    الناحيةبشكل مبسط لمفهوم الاستهلاك من  العرضتم ن أبعد    

حكام القانون أ مفهوم الجريمة الاستهلاكية وفق تم تعريفيس؛ مفهوم الاستهلاك لغة وبيانالقانونية؛ 

، بحيث يتم تقسيم المبحث الاول الى مطلبين ففـي المطلـب   يالفلسطين والقانون الداخلي الخارجي 

الاول سيتم تعريف الجريمة الاستهلاكية وفقا لبعض التشريعات الخارجية وفي  المطلـب الثـاني   

  .والتشريعات السارية " الفلسطيني "مفهوم الجريمة الاستهلاكية في القانون الداخلي 
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  ية وفقا للتشريع الخارجي مفهوم الجريمة الاستهلاك:  الأولالمطلب 
 

سيتم توضيح مفهوم الجريمة الاستهلاكية في بعض القوانين الخارجية منها التشـريعات الأردنيـة   

وذلـك  والمصرية والمبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص حماية المستهلك 

  .في ثلاثة فروع 
 

  جمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص حماية المستهلك المبادئ التي اعتمدتها ال:الفرع الأول 
 

التي يشغلها موضوع حماية المستهلك في جميع دول العالم فقد عمدت الجمعية ألعامه  هميةللأنظرا 

للأمم المتحدة على تبني عدة مبادئ أساسيه تأكيدا منها على ضرورة التقيد بأسس معينه يكون مـن  

؛ وتتجلى أهم هذه ظروف أينما كان ورعاية صحته وسلامته تحت أيةشانها ضمان حماية المستهلك 

  : اعاتها لحماية المستهلك فيما يليالواجب مر ساسيةالأالحقوق والمبادئ 

؛ حيث يعتبر واجب بل فرض على كل دوله إن تـوفر  للمستهلك يةساسالأحق إشباع الحاجات  -1

تكون مدعومة من قبل الحكومة حتى للمستهلك في السوق بحيث  ساسيةالأالمواد والاحتياجات 

 .لا يتم التلاعب في أسعار وجودة مثل هذه السلع الاساسيه من قبل بعض الموزعين والموردين

ألمحافظه على سلامة المستهلك من خلال مراقبة جميع السلع الموردة إلى السوق وإخضـاعها   -2

د يتطلب إنشاء المختبرات للمراقبة الصحية لمعرفة مدى صلاحيتها للاستعمال البشري؛ وهذا ق

  . المتخصصة في الفحص والتأكد من سلامة المنتجات المطروحة في السوق

   .وهو ما تضمنه قانون حماية المستهلك الفلسطيني بالنص صراحة على هذا المبدأ أو الحق

 نمله عن كل سلعه متواجدة بالسوق من حيث تاريخ إنتاجها وانتهائها إكاأهمية توافر معلومات  -3

؛ وسعرها وغيرها من المعلومات الدقيقة التي تساعد في التعرف علـى مـدى صـلاحية    وجد

من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على انه يجب ان يكـون  " 7"وكذلك نصت المادة  .المنتج

من حيث بيان طبيعة المنتجات ونوعهـا ومواصـفاتها    الإلزاميةالمنتج مطابقا للتعليمات الفنية 

  .12...........4.........ومكوناتها الجوهرية 
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وتحقيقا للحقوق ألعامه التي اعتمدتها الأمم المتحدة؛ قامت العديد من الدول بإرساء سياسات عامـه  

لحماية المستهلك حول ضمان سلامة وصحة المستهلك وذلك بتوفير السلع ذات ألجوده العالية والتي 

تبعة في كل دوله ومن أهم هذه السياسـات ألرقابـه   تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة والم

الفعالة والرقابة المقننة وتثقيف المستهلك وتتمثل ألرقابه الفعالة بوجود منظومة مـن الإجـراءات   

ت ومطابقتهـا للمواصـفات   التي تضمن سلامة المعروض من السلع والخـدما  الرقابيةوالاجهزه 

هو مطـروح فـي   بما  الثقة إلىلمستهلك وتدفعه ااحتياجات  إرضاءوالمقاييس؛ بحيث تعمل على 

؛ إذ من غير الممكن إن تؤدي دورها إلا إذا تم تفعيلها بموجـب القـانون   السوق من سلع وخدمات

 المصنعينبما يتوافق واحتياجات المستهلك ومتطلباته وكذلك كبح جماح  أدائهاوتحفيزها ليتم توجيه 

ن تتحقق أ الرقابية؛ ولا يمكن لهذه الاداه غلال المستهلكلذين يرغبون في استوالموردين والمنتجين ا

اص اختصاصها وفقـا  كل جهة اختص بإعطاءإلا من خلال ألرقابه المقننة بوجود تشريعات تسمح 

 والدولـة ؛ وبالمجمل فان العلاقة تكون تشاركيه فيما بين المستهلك والمنتج والمورد القانون لإحكام

 .ثالثه تتمثل في تثقيف المستهلك  رقابية أداهوجود  ولتكامل هذه العلاقة لا بد من

  

بغض النظر عن مكان وزمان  بان المبادئ تشكل في مجملها حماية خاصة للمستهلك  الباحثةوترى 

، وسيتم في قانونيه وأحكامفي نصوص  المبادئن يتم تضمين تلك أرى ت الباحثة وبالتالي فإن تواجده

  .ة الاستهلاكية في القانون المصريالفرع الثاني بيان مفهوم الجريم

  

  مفهوم الجريمة الاستهلاكية وفقا للقانون المصري :الفرع الثاني
 

؛ نظرا للارتبـاط الوثيـق   ر مع فكرة حماية الاقتصاد القومينشأت فكرة حماية المستهلك في مص

إننا لا نستطيع لذلك فعند الحديث عن الحماية الجنائية للمستهلك ف. ؛ فقد صدرت عدة تشريعاتبينهما

حيث أنهـا  . لان ذلك أمر قد يبلغ حد الاستحالة. وضع قائمه تفصيلية كأمله لكل ما يتعلق بالحماية

نظرا لعدم وجود  نصوص قانون العقوبات الاقتصـادي المصـري أو   . متناثرة في قوانين عديدة

  .13قوانين الاستهلاك في مدونه واحد
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وجوهريا في نمو اقتصاد أي دوله حيث إن الاقتصاد فـي  ن المستهلك يلعب دورا رئيسيا لأ ونظراً

تطوره يمر بمراحل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ؛ فإذا لم تهتم أي دوله بمستهلكيها يعنـي ذلـك   

 .14بالضرورة أنها لم تهتم بحماية اقتصادها وبالتالي يؤثر على المصلحة القومية لها 

  

ستهلك منذ سنوات طويلة ؛ فتضمن قانون العقوبـات  وقد ظهر اهتمام المشرع المصري بحماية الم

المصري نصوصا جرمت الغش إلا انه تبين بعد فتره قصيرة من الزمن قصور هذه النصوص عن 

 48مواجهه كافة الاحتياجات العملية في مكافحة التدليس والغش فألغيت وحل محلها القانون رقـم  

در المشرع العديد من التشريعات التي تهدف م بشان قمع التدليس والغش؛ وبعد ذلك اص1941سنة 

م والخاص بشؤون التموين والمرسوم 1945سنة  95حماية المستهلك منها المرسوم بقانون رقم  إلى

 .15م والخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأسعار 1950سنة  163بقانون رقم 

  

هدف منها مزيدا مـن الحمايـة   دخل المشرع المصري تعديلات متعددة على هذه القوانين استأوقد 

لسـنة   48م بتعديل بعض إحكام القانون رقـم  1994سنة  281للمستهلك كان أخرها القانون رقم 

م بقمع التدليس والغش بعد ما استشعر المشرع ما يعانيه المجتمع المصري نتيجـة لتفشـي   1941

ي وحريـة المعـاملات   ظاهرة الغش التجاري في الاونه الاخيره بسبب سياسة الانفتاح الاقتصـاد 

التجارية والصناعية وزيادة المنتجات الصناعية مع نشوء طبقه تسعى فقط الى تحقيق الربح غيـر  

المشروع بأي وسيله إضرارا بصحة المواطنين  عن طريق الاتجار بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية 

ع عدة قـوانين أخـرى منهـا    واستكمالا لهذه الحماية اصدر المشر. والحاصلات الزراعية الفاسدة

 30دل بالقانونين رقمـي  م بشان مراقبة الاغذيه وتنظيم تداولها والمع1966لسنة  10القانون رقم 

م الذي جرم تداول الاغذيه غير المطابقـة للمواصـفات أو غيـر    1980لسنة  106؛ م1976سنة 

ولها في أمـاكن غيـر   صالحه للاستهلاك الآدمي لأنها مغشوشة أو فاسدة أو ضاره بالصحة أو تدا

مستوفاة لاشتراطات النظافة الصحية أو بين أشخاص غير حاملين لشهادة صحية تثبت خلوهم مـن  

ن ألرقابه على المعادن أم بش1976لسنة  68الميكروبات والإمراض المعدية؛ كما صدر القانون رقم 

المشغولات المعدنيـة  ن يكون محتوى أم والذي يوجب 1994لسنة  3الثمينة والمعدل بالقانون رقم 

 ـ 1994لسنة  1وصدر القانون رقم . لها قانونا الثمينة مطابقا للنسب المقررة ن الـوزن  أم فـي ش
                                                 

 ، 38احمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص 14
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والقياس والكيل الذي يحدد الشروط الواجب توافرها في أجهزه واليات وأدوات الـوزن والقيـاس   

التي صدرت بشان حماية ؛ وهناك العديد من القرارات الوزارية بهاوالكيل وشكل الأختام التي تدمغ 

م بشان الالتزام بالإنتاج طبقا 1974لسنة  107المستهلك المصري نذكر منها القرار الوزاري رقم 

 .16للمواصفات القياسية والخاص بفترات الصلاحية 

  

تعقد  إزاءن يقوم المنتج أو الموزع بتسليم المستهلك سلعه مبراه من العيوب ؛ وذلك انه أولا يكفي 

وشيوع استعمالها بين الناس وما يصاحب ذلك مـن   العصريةلحديثه وخطورة المنتجات الاجهزه أ

القانون  أضافإضرار يمكن إن تنتج عن سوء استعمالها أو حتى عن حيازتها  بشكل غير سليم ؛ 

للمسـتهلك   بـالإدلاء وجها جديدا لحماية المستهلك في عقد البيع فجعل المنتج أو البائع ملتـزمين  

 بإرشـاد  ناحية؛ من ية استعمال السلعة وتجنب مخاطرها؛ فالبائع يلتزمعن كيف الضروريةبالبيانات 

غيـر   على الاسـتعمال  المترتبةالمثلى لاستعمال السلعة بما يجنبه المخاطر  ألطريقهالمستهلك إلى 

في السـلعة ويبـين لـه     الكامنة؛ يلتزم بان يلفت نظره إلى المخاطر أخرى ناحيةالسليم؛ وهو من 

في تنفيذ هذا الالتزام يجعل البـائع   والإهمال؛ من هذه المخاطر للوقايةإتباعها  حتياطات الواجبالا

التزاما جديدا هو  أضاف؛ فان القانون والى جانب ذلك. عن الإضرار التي تلحق المستهلك مسئولا

يه رض عل؛ إذ إن الاتجاه الحديث يقتضي وضع كل متعاقد في مركز اجتماعي يفبالنصيحةالالتزام 

؛ على حين انه يصطدم بها  فعلا عندما لا ينبه المسـتهلك الـذي   ألعامه بالمصلحةعدم الاصطدام 

ليست له درجه معينه من الاختصاص تدفع عنه المخاطر التي يتعرض لها عند غياب مثـل هـذا   

 .17الاحتياط أو ذاك 

  

المسـتهلك عـن    زاءأيـة   ن الموزع أو المنتج وحتى تنتفي مسؤوليته الجزائأويتضح مما سبق ب 

؛ ومنهـا  ن واجب المنتج أو الموزع إتباعهامنتوجه يجب إن تكون هناك أيضا احتياطات أخرى م

؛ بحيث إذا واضحة عن كيفية استعمال المنتوج ن تكون هناك تعليماتأعلى سبيل المثال لا الحصر 

؛ الجنائية تجاه المستهلك وليةلمسؤافان المنتج أو الموزع يقع تحت  الشأنلم يكن هناك تعليمات بهذا 

                                                 
 . 22، ص 1996،القاهرة نصيف محمد حسين، النظرية ألعامه في الحماية الجنائية للمستهلك،  دار النهضة العربية 16
، كلية الحقوق، جامعة الاسراء، الطبعة )دراسة في القانون المدني والمقارن(عامر قاسم احمد القيسي، ، الحماية القانونية للمستهلك   17

 . 114، ص 2002الأولى، النشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، وسط البلد، 
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الجزائية للمستهلك من كل أنواع الضرر الذي قد يلحق به  مـن   الحمايةوهو ما يدخل ضمن باب 

 .جراء استخدامه  لمنتوج معين 

  

أي ضرر يتسبب به المنتج ( بأنها الاستهلاكية الجريمة تعريف فإنه يمكن ومن خلال ما سبق بيانه 

تهلك ويعاقب عليه في قانون العقوبات وقانون المستهلك وأي قـانون ذي  أو الموزع أو المورد للمس

  .)منتوج مثل الغش والخداع وغير ذلكمن جراء استهلاكه لذلك ال  علاقة
  

الذي يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه وغرامه لا تجـاوز   1941لسنة  173صدر الأمر رقم لقد 

أو القطـاعي   بالجملةأو موزع أو سمسار أو تاجر هاتين العقوبتين كل منتج  بإحدىجنيه أو  500

شيء من ذلك بمفرده أو  إحداثتأثير في الأسعار أو في تموين السوق أو يحاول  إحداثيعمل على 

أو سلعا أيا كان نوعها  أغذيهمنتجات أو بضائع أو  التداولبطريق التواطؤ مع الغير بان يحبس عن 

 .18ي تجارته أو صناعته لوفه فأأو بان يرفض بيعها بالشروط الم

  

يتضح مما سبق بان المشرع المصري قد أعطى  المستهلك حماية خاصة عبر سنه العديـد مـن    

؛ ن العام أو عبر التشريعات الخاصةالتشريعات سواء كان ذلك في نصوص قانونيه وارده في القانو

سواء كانت محليه أو  والتي كان ظهورها كنتيجة لتطور حاجات المجتمع وتنوع البضائع والمنتجات

 .مستورده 

  

 ـ 1966ستة  10واستكمالا لهذه الحماية اصدر المشرع عدة قوانين أخرى منها القانون رقم  ن أبش

اللـذان    1980لسـنة   106؛ 1976سنة  30معدل بالقانونين رقم مراقبة الاغذيه وتنظيم تداولها وال

حه للاستهلاك الآدمي لأنها مغشوشة أو جرما تداول الاغذيه غير المطابقة للمواصفات أو غير صال

فاسدة أو ضاره بالصحة أو تداولها في أماكن غير مستوفاة لاشتراطات النظافة الصـحية أو بـين   

كما صـدر  . أشخاص غير حاملين لشهاده صحية تثبت خلوهم من الميكروبات والإمراض المعدية 

لسـنة   3مينة والمعدل بالقـانون رقـم   بشان المراقبة على المعادن الث 1976لسنة  68القانون رقم 

                                                 
 .43محمد محمود،  ، مرجع سابق، ص خلف، احمد  18
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؛ مطابقا للنسب المقررة لها قانوناوالذي يوجب إن يكون محتوى المشغولات المعدنية الثمينة  1994

  .19في شان الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التي تدمغ بها 1994لسنة  1وصدر القانون رقم 
  

الاخيره ومنها القرار رقم  الفترةلمستهلك في على حماية ا للتأكيد وزاريةوقد صدرت عدة قرارات 

الذي صدر من وزير التموين والتجاره وقد حظر فيه على تجار وموزعي السلع  1997لسنة  289

تعبئة  أغراضالبولا ثلين سوداء اللون وقصر استخدامها على  أكياساستخدام  أنواعهاالغذائية بكافة 

وقـرر  . بأي وجـه  الأكياسلمشرع حيازة هذه وقد جرم ا. والمخلفات والقمامةغير الغذائية السلع 

ولا تتجاوز السنتين وبغرامه لا تقل عن خمسمائة  أشهرالمشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة 

؛ على لكل شخص يخالف إحكام هذا القرار هاتين العقوبتين؛ بإحدىجنيه أو  ألفجنيه ولا تزيد عن 

 25/8/1997؛ وقد صدر هذا القرار فـي  كم بمصادرتهاموضوع المخالفة ويح إن تضبط الكميات

بحظر  30/6/1997بتاريخ  المنعقدةوذلك بناء على توصية المجلس الدائم لحماية المستهلك بجلسته 

البولاثلين سوداء اللون في تعبئة المواد الغذائية لثبوت ضررها البالغ على الصـحة   أكياس استخدام

  .20ايات ألعامه حيث يدخل في تصنيعها النف
  

ما هي الضوابط وما هو مفهوم الجريمة الاستهلاكية و ن قانون حماية المستهلك الأردنيلكن ماذا ع

  .في الفرع الثالث تبيانه  سيتم ؟ هذا ما المشرع الاردنيوالإحكام والأسس التي وضعها  والمعايير

  

  وفقا للقانون الأردني  الاستهلاكية الجريمةمفهوم  :الفرع الثالث
 

كـان مـن    نالأردن أجـد  ت ها؛ فإنالأردنالتي صدرت في  العقابيةات للتشريع دراسة الباحثة لدى

ن تحولـت  أالاسلاميه إلى  الشريعةحكام أ؛ وقد كانت ألدوله العثمانية تطبق أراضي ألدوله العثمانية

ثماني لجزاء الع؛ الذي الغي بصدور قانون ا1840لعام  الأولالجزاء العثماني عنها بصدور قانون 

 1858(هجريه  1274 الحجةذي  28؛ ثم قانون الجزاء العثماني الذي صدر في 1851الثاني لعام 

                                                 
 .23حسين، نصيف محمد مرجع سابق، ، ص  19
 .24نصيف محمد حسين، مرجع سابق ص    20
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 1334؛ وقد ظل هذا القانون مطبقا حتى انفصال البلاد العربية عن سلطان التـرك عـام   )ميلادية

 .21 ميلادية 1918 أيلول 30هجريه الموافق 

  

التالية؛ مرحلة ما قبل عـام  ني قد مرت عبر المراحل ألاقتصاديه في تاريخ التشريع الأرد الجريمة

 .199322مرحلة ما بعد عام  وأخيرا 1993حتى  1951بين عام  الواقعة ألمرحله؛ ثم 1951

  

على العديـد مـن    1858احتوى قانون الجزاء العثماني لعام : 1951ما قبل العام  :الأولى المرحلة

؛ ومن الامثلـه علـى هـذه    ن الحياة ألاقتصاديهلفة مالجرائم ألاقتصاديه التي تنظم الجوانب المخت

  : القانونالجرائم في هذا 

في عقاب الـذين يـدخلون   : فقد وردت العديد من المواد؛ مثل تجارةوالالتموين  بأمورفيما يتعلق   

لا اصل لها أو مفترى بها أو غيرها من  أخبار؛ نشر )238الماده ( ألتجارهوأمور  المزايدةادا في فس

؛ البيـع  )239الماده (أو بقصد رفع أو تنزيل الأسعار  بقصد احتكار سلعه معينه الاحتياليةق الطر

؛ عدم نظافـة  أو اشربه بسبب سوء الحفظ مأكولات؛ فساد وتعفن )263الماده (على السعر  بزيادة

ر والمجـاري  للهلاك بتلويث الابـا  ألعموميه؛ تعريض الصحة )257الماده (أو الاشربه  مأكولاتال

؛ غش المشتري في جنس المبيع أو نوعه أو كميته باستعمال موازين ناقصه وعقوبة )194الماده (

إلى سنه وغرامه مقدارها ربع بدل الضمان ولا يـنقص عـن    أشهرالحبس من ثلاث  الجريمةهذه 

  ) .240الماده (يات وتكسير الميزان ثلاث مجيد
  

 الأردنقوبات فـي  حتوي على أول قانون للعت المرحلةوهذه  :)1993 – 1951( :المرحله الثانية

وقد الغـي قـانون   . العديد من الجرائم ألاقتصاديه ؛ والذي تضمن النص على 1951الصادر عام 

  .1960لسنة ) 16(نون العقوبات رقم وحل مكانه قا 1951
  

سنة ل) 11(م ألاقتصاديه رقم صدر قانون خاص بالجرائ: 1993مرحلة ما بعد عام : المرحله الثالثة

؛ بل نظم جوانب اجرائيه نب المتعلقة بالجرائم ألاقتصاديه؛ ولم ينظم هذا القانون جميع الجوا1993

                                                 
انور محمد صدقي المساعدة، ، المسؤوليه الجزائية عن الجرائم ألاقتصاديه، دراسة تحليليه تاصيليه في التشريعات الاردنيـه والسـوريه    21

دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،     : يه وغيرها، كلية العلوم الشرطيه، جامعة مؤته، الطبعة الأولى، الناشـر واللبنانيه والمصريه والفرنس
 .90، ص 1994عمان، وسط البلد، 

 .90انور محمد صدقي المساعده، مرجع سابق، ص 22
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وكان عليه من الانتقادات أكثر مما كان له من الايجابيات ؛ ولكنه اظهر اتجاه المشرع الأردني نحو 

 .وجود تشريع خاص بالتجريم الاقتصادي 

  

لسنة ) 40(حيث صدر قانون الجرائم ألاقتصاديه المؤقت رقم  2003واستمر هذا القانون حتى عام 

سواء مـن ناحيـة الموضـوع أو     ؛نب المتعلقة بالجرائم ألاقتصاديهالذي عالج جميع الجوا 2003

العديد من التعديلات عليـه   أجرىالذي  ألامهإلى مجلس  إحالته؛ وبقي هذا القانون إلى إن تم الشكل

 الجريـدة ر بعدد الذي نش 2004لسنة ) 20(جرائم ألاقتصاديه رقم وصدر كقانون دائم في قانون ال

 23 .2004من شهر حزيران لعام  الأول؛ الصادر في 4662رقم  الرسمية

  

 الجريمـة لمشـتملات   1993لسـنة  ) 11(الثالثة من قانون الجرائم ألاقتصاديه رقم  المادةتطرقت 

 الجريمةتشمل : "فقرتها الأولى على ما يليفي  ادةالم؛ فنصت هذه ؛ وما يدخل في نطاقهاألاقتصاديه

ألاقتصاديه أي جريمة يسري عليها إحكام هذا القانون أو أي جريمة نـص قـانون خـاص علـى     

ألعامه  بالثقةأو  للمملكةاعتبارها جريمة اقتصاديه أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي 

وإذا كـان   اولـة المتدالمالية  الأوراقالسندات أو أو  الأسهمالوطنية أو  العملةبالاقتصاد الوطني أو 

 .24" محلها المال العام

  

: على انـه  1993لسنة  11تصاديه رقم الثالثة من قانون الجرائم ألاق المادةتنص ألفقره الثالثة من 

من قانون العقوبات جرائم اقتصـاديه إذا   أدناه ألمبينهوتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد "

جرائم الحريـق وطـرق   . 1: المادةمن هذه ) أ(يها في ألفقره ت فيها الشروط المنصوص علتوافر

 386(و ) 382 – 368(النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لإحكام المواد 

– 388(. 

  

قام ؛ وألاقتصاديه الجريمةتعريف  كالياتإشن يضع نفسه في أقد تفادى  المشرع الأردنيفإن ذلك ول

  25.لجرائم التي يتضمنها هذا التجريم؛ ثم عدد االجريمةبذكر الأسس التي تقوم عليها هذه 

                                                 
 .90انور محمد صدقي المساعده، مرجع سابق، ص 23
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لغـة   الاسـتهلاكية  الجريمةمن هذا الفصل إلى مفهوم  الأولفي المبحث  تم عرض الباحثةن أبعد 

 ـ  فإنه لابد من بيان؛ بعض القوانين الخارجية لفقا وواصطلاحا و ي مفهوم الجريمة الاسـتهلاكية ف

  . "شريع الفلسطيني الت" القانون الداخلي 

  

  "التشريع الفلسطيني " مفهوم الجريمة الاستهلاكية في القانون الداخلي : المطلب الثاني 
 

الفلسطيني تكمن صعوبتها ليس فقط في النصوص القانونية  كالمستهلالتشريعات الخاصة بحماية ن إ

من فلسطين  المتبقية الأرضإلى تعدد هذه القوانين فان  ضافةلإفبا؛ من القوانين في العديد المتنافرة

 مـرت  بالعديـد مـن الحقـب       ؛م1967بعد حرب عـام  ) الضفه الغربية وقطاع غزه(التاريخية 

؛ ويـزداد الأمـر   الأخـرى  ألحقبهه قوانين تختلف عن ؛ بحيث ترى في كل حقبالتاريخية المختلفة

الغربيـة   الضفةفي جناحي الوطن  المختلفة؛ وإنما  ليس فقط أيضا بتعدد الحقب  التاريخية صعوبة

الأمر الذي يثير الكثير مـن   الإسرائيلي،قبل مجيء الاحتلال الحكم الأردني وغزه الحكم المصري 

 الأرضبقـه فـي   الصعوبات في سبيل تنظيم وحماية المستهلك لوجود عدة انظمـه قانونيـه مط  

 الأرضى مجيء السلطة الوطنيـة الفلسـطينية إلـى    ؛ وبقي هذا الأمر سائدا حتالواحدةالفلسطينية 

؛ حيث عملت السلطة الوطنية جاهـده علـى توحيـد    م بموجب اتفاقية أوسلو1993عام الفلسطينية 

ومن ضـمنها قـوانين   الغربية وقطاع غزه عبر سن وتشريع القوانين  الضفةفي  المطبقةالقوانين 

 .حماية المستهلك

  

المواضيع التي ظهرت منذ وقت ليس ببعيـد علـى السـاحة     ويعتبر موضوع حماية المستهلك من

تبني منظومة ثابتة لتوفير حمايـة   إلىالفلسطينية؛ حيث كان هناك العديد من التوجهات التي تهدف 

ن لبنة الأفكار هذه أ؛ إلا منذ عقد الثلاثينيات للمستهلك من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع فاسدة

لحماية المسـتهلك تراعـي    ليها؛ لذلك كان لا بد من وجود حتى يومنا هذاواحده  ليةآلم تتبلور في 

مصالحه واحتياجاته في ظل تفاوت الأحوال ألاقتصاديه والاجتماعية والمستجدات في عالم الإنتـاج  

 .26والتصنيع وما يتبعها من مسؤوليات مدنيه وقانونيه عند الحديث عن حماية المستهلك 

  

                                                 
 .جمعية المستقبل للأبحاث والدراسات الاستراتيجيه، مرجع سابق، موقع نت 26
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صة بحماية المستهلك والاقتصاد ككل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية إن إصدار التشريعات الخا

؛ لكن هذه القوانين قد بقيـت فـي معظـم    لككان له المردود الايجابي على وضعية حماية المسته

تنفيذ القوانين بحذافيرها الأمر  إلىحبرا على ورق ولا يوجد هناك آليات عمل موحده تقود  الأحيان

 .سلبي على وضعية المستهلك الفلسطيني  الذي سينعكس بشكل

  

العمل على  إيجاد تشريعات واليات تنفيذيه لضمان حماية المستهلك ورعايـة  فإنه من المهم ولذلك 

سوق الفلسـطيني  ؛ ومخاطر صحية؛ وتنظيم الاقتصاديه حقوقه وعدم تعرضه لأي غش أو خسارة

وسيتم توضيح فيمـا  حماية المستهلك  ؛ وتكريس إطار عام ينظم ويحكم عمليةوضمان رقابه فعاله

رقم قانون حماية المستهلك :  الأوليلي بعض القوانين الداخلية السارية في فلسطين وهذا في الفرع 

بشأن قمع التـدليس والغـش    1966لسنة " 11"القرار رقم :،وفي الفرع الثاني  2005لسنه " 21"

: والفرع الرابـع  1953لسنة،" 8"والمقاييس وزان قانون الا: التجاري في قطاع غزة والفرع الثالث

  .بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات  2010لسنة )  4(القرار 
  

  .م 2005لسنة  21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  :الفرع الاول
 

م ليقنن الحمايـة  اللازمـة للمسـتهلك    2005لسنة  21جاء قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

؛ والسؤال المطروح هنا هـل  و تفعيله وتطبيقه على ارض الواقعني وذلك كخطوه أولى نحالفلسطي

؟ وهل جاءت إحكامه لتشـمل جميـع   ت المستهلكاستجاب قانون حماية المستهلك الفلسطيني لحاجا

  .؟المبادئ التي اعتمدتها الجمعية ألعامه للأمم المتحدة
 

ائد في تطوير وتحديث الأطر القانونيـة واعتمـاد   لقد كان للمجلس التشريعي الفلسطيني الدور الر

؛ وقد قام المجلس التشريعي بصـياغة التشـريعات   تلبي حاجات المواطن الفلسطيني القوانين التي 

؛ وحرصـا علـى حمايـة المسـتهلك     اية المستهلك والحفاظ على سلامتهوالقوانين التي تتعلق بحم

ورة على السلطة الفلسطينية ألتوجه نحو إرسـاء  الفلسطيني وتوفير أسس الرفاهية له كان من الضر

الحقوق والسياسات ألعامه لحماية المستهلك وفقا للمبادئ التي اعتمـدتها هيئـة الأمـم المتحـدة؛     

حمايـة   لضمان إرساء وتثبيـت أسـس   ملائمةخلق بيئة  إلىوسياسات الدول المتقدمة التي تهدف 

ات قامت السلطة الوطنية الفلسطينية استجابة وتنفيذا وتماشيا وهذه المبادئ والسياس. المستهلك لديها
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لسياساتها ألعامه تجاه حماية مصالح مواطنيها والمحافظة عليهم ؛ وكخطـوه اسـتكمال لتحـديث    

على جـودة السـلع    للرقابةهيئة المواصفات والمقاييس  بتأسيسالإجراءات والآليات المعمول بها 

ة في فلسطين بما يكفل الحفـاظ علـى تحقيـق مصـلحة     والخدمات ألمقدمه أو الموردة أو المصنع

؛ وفـي ذات الصـدد قامـت السـلطة     بهالمستهلك الفلسطيني وحمايته من أية تصرفات قد تضر 

الفلسطينية ببلورة سياسات حماية المستهلك الفلسطيني على نحو يكفل تحقق وإرساء قواعـد هـذه   

  .27اسات الدولية الحماية في فلسطين وبما لا يتعارض مع المبادئ والسي
  

م نجده قد ارسي العديد مـن  2005لسنة  21وبالاطلاع على قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

رعايـة وضـمان   ب :بعضها وذلك طيني والتي يمكن بيانالقواعد  الهادفة إلى حماية المستهلك الفلس

الرغبـات   إشباعو طينيفي السوق الفلس أنواعهاختلف توفير السلع والخدمات بم و حقوق المستهلك

الحصول على السلع والخدمات و واستغلال المواطنين ،منع التلاعب بالأسعارو والحاجات الاساسيه

سياسـات حمايـة   ليه لمراقبة وتطبيـق  اإيجاد ،و والمقاييس المتعارف عليها دوليا وفقا للمواصفات

ح ألاقتصـاديه للمسـتهلك   المنع الممارسات التي من شانها الإضرار بالمص، والمستهلك الفلسطيني

مـنح المسـتهلك   ،و والمتعارف عليها دوليـا  تقديم السلع والخدمات بالجودة المطلوبة،و الفلسطيني

الفلسطيني فرصة استغلال الموارد ألاقتصاديه الطبيعية والموجودة في فلسطين بما يكفل تحقق نوع 

ضـمان المنافسـة   ،وكذلك  فلسطينيعلى المستهلك ال من الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس إيجابا

مام المستهلك لشراء السـلع والخـدمات بأقـل    أ العادلة بهدف توفير اكبر قدر ممكن من الخيارات

  .الأسعار
 

وبينما عمدت الأمم المتحدة والدول المتقدمة إلى تبني عدة مبادئ وسياسات أساسيه من شانها ضمان 

؛ وبالرغم من قيام نهومحاولة نشرها بكل وسيله ممك حماية المستهلك وإرسائها في كافة دول العالم

؛ إلا انه على لحماية المستهلك الفلسطيني السلطة بالجهود المضنية في سبيل إرساء السياسات ألعامه

ارض الواقع نجد بان سياسات حماية المستهلك الفلسطيني في الوقت الحالي يشـوبها الكثيـر مـن    

دئ والسياسات الدولية سواء فيما يتعلق بالإطار العام لبلـورة  الضعف وعدم الانسجام مع هذه المبا

هذه السياسات أو في الإطار القانوني المتعلق بها أو بالرقابة على جودة السلع والخدمات أو بنشـر  

                                                 
 .7نشرة سياسات حماية المستهلك ، مرجع سابق ص 27
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الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين وغيرها من المبادئ والسياسات الأخرى نظرا للظروف التي تمر 

  . 28ةفي هذه المرحل ناب
 

ن السلطة الوطنية الفلسطينية قد قامت ومن خلال قانون حماية المستهلك أمن خلال ما سبق يتبين ب

م وغيرها من القوانين ذات العلاقة بإرساء العديـد مـن المبـادئ    2005لسنة  21الفلسطيني رقم 

 ـ2010؛ وحاليا وتحديدا في العـام  حماية المستهلك الفلسطيني والأسس والهادفة إلى م إنشـاء  م ت

حكـام  أ؛ وذلك تأكيدا على تطبيـق  الفلسطيني في معظم محافظات الوطنجمعيات حماية المستهلك 

القانون والذي أوصى بتشكيل جمعيات حماية المستهلك لمساعدة الحكومة فـي تنظـيم وتطـوير    

هل  ؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هناحماية المستهلك الفلسطيني الاقتصاد الفلسطيني وكذلك بالأساس

إن قانون حماية المستهلك الفلسطيني وغيره من القوانين ذات العلاقة قد ضمن للمستهلك الفلسطيني 

؛ أم إن هناك تعارض ونقص فـي هـذه   ؟كافة المبادئ الصادرة عن الجمعية ألعامه للأمم المتحدة

 .دوليا؟ المبادئ المعمول بها 
 

انه تبنى العديد من المبادئ الخاصـة  الباحثة  جدتحكام قانون حماية المستهلك الفلسطيني أوبقراءة 

  : 29ذكر بعض منها  والتي  يمكن المتحدة؛الأمم  أقرتهابالمستهلك والتي 

رعاية وضمان حقوق المستهلك وذلك بما يكفل عدم التعرض لأي غبن أو خسائر اقتصاديه أو : أولا

  نظمةوالأالقانون وملاحقة أي شخص يتصرف خلافا لإحكام  به ومتابعةمخاطر صحية تضر 

  .المرعية

وأصنافها ومنع التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين   أنواعهاتوفير السلع والخدمات بكافة : ثانيا

  .عند استخدام هذه السلع والخدمات وضمان سلامة وصحة جمهور المستهلكين

 ـ : ثالثا دة مـن هيئـة   الحق في الحصول على سلع سليمة ومطابقة للمواصفات والمقـاييس المعتم

المعلومات المتعلقة بأي سلعه يرغـب فـي    إلى ضافةلإبا الفلسطينيةالمواصفات والمقاييس 

؛ وبلـد  الإنتاج أو الانتهـاء  شرائها أو استبدالها وذلك فيما يتعلق بأسعار هذه السلع أو تاريخ

ر ؛ والمكونات الرئيسية؛ وتعليمات الاسـتخدام والأمـو  التصنيع؛ والاستعمالات؛ والخواص

  .وفقا لطبيعة السلعة أو الخدمة  بهاالأخرى المتعلقة 
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  صاديه للمستهلك الفلسطيني سواءمنع الممارسات التي من شانها الإضرار بالمصالح ألاقت: رابعا

فيما يتعلق بالاعتداء على السلع والخدمات الوطنية أو التهرب الجمركي أو الضريبي أو اسـتنزاف  

  .وهميه ثير عليه والبيع بأسعاردخل المستهلك الفلسطيني والتأ
 

الجانب المتعلق بمدى نسبة الانسجام بين كل من سياسات حماية المسـتهلك المعتمـدة    إلىوبالنظر 

القانون لم يستطيع   أنترى الباحثة دوليا والسياسات التي اعتمدها قانون حماية المستهلك الفلسطيني 

المتفق عليها دوليا سواء المعتمـدة مـن الأمـم    ن  يعكس كافة وكامل أجزاء المبادئ والسياسات أ

  30: المتحدة أو الدول المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بالمبادئ والسياسات التالية

تجانس السلع والخدمات المنتجة أو الموردة إلى فلسطين مع المواصفات والمقاييس المتعارف : أولا

؛ مـع  محليـا  والمصـنعة  المنتجـة عليها دوليا إذ يفترض وجود حاله من التلاؤم بين السلع 

المواصفات والمقاييس المعتمدة دوليا وكذلك الحال في السلع الموردة من الخارج حيث يفترض 

  .مراعاتها  للتعليمات الفنية الالزاميه 

لم يـرد فـي    انه تقديم السلع والخدمات بالجودة المطلوبة والمتعارف عليها دوليا حيث نرى: ثانيا

ها وفقـا  ي مصنع أو مورد بتقديم سلع أو خدمات تتمتع بالجودة الواجب تقديمالقانون ما يلزم أ

  .لطبيعة السلعة أو الخدمة

لم يمنح للمستهلك أو للمصنع أو المنتج الفلسطيني فرصة استغلال المواد والموارد ألاقتصاديه : ثالثا

ديم سلعه أو خدمه والطبيعية الموجودة في فلسطين سواء تعلق ذلك باستغلال أو استخدام أو تق

 نبي لأي من الموارد الطبيعية الموجودةجمعينه بالا فضليه عن أي مستهلك أو مصنع أو منتج ا

؛ أو حماية واستقرار السلع والخدمات المنتجة والمصنعة محليا وغيرها من الإحكام في فلسطين

  .تقديم هذه السلع عن غيرها  إلىالتي تؤدي 

بهدف توفير اكبر قدر ممكن من الخيارات إمام المسـتهلك لشـراء    ضمان المنافسة العادلة: رابعا

السلع والخدمات بأقل الأسعار وضبط أسس سياسات المنافسة بين السلع والخدمات محليه كانت 

  .أم أجنبيه
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تحديد إلية التصرف في الظروف والحالات الاستثنائية الطارئة؛ وعدم استبعاد حالة الطبيعة : مساخا

قتصادية لفلسطين وما قد يؤثر سلبا أو إيجابا على المستهلك الفلسطيني في نهايـة  السياسية والا

  .المطاف

المعلومات والبيانات الخاصة بأي سلعه أو خدمه تتعلق  إلىليه للحصول والوصول اتحديد  :سادسا 

بالمستهلك خاصة فيما يتعلق بسرعة وأهمية الوصول إلى المعلومات المتعلقـة بهـا  سـواء    

  .ام الوسائل العادية أو الالكترونية باستخد

في المعاملات التجارية والاقتصادية وذلك من حيث  إرساء أسس ومبادئ الشفافية والنزاهة: سابعا

نشر المعلومات المتعلقة بأي سلعه وطرق استخدامها وتنظيم عمليات البيع والشراء المتعلقـة  

  .قة بالتنزيلات  الوهمية وغيرها من التصرفات ذات العلا

الحد  من الشروط التعسفية المفروضة تجاه المستهلك على بعض السلع والخدمات الاساسـيه  : ثامنا

في كثير من الأحيان حيث نرى بان كثير من المؤسسات والشركات التجارية تفرض شـروط  

تعسفية على كافة المستهلكين مقابل تقديمها لمثل هذه الخدمات أو السلع والتـي تتميـز عـادة    

  .يتها في حياتنا أليوميه بأهم

موضـوع السياسـة    إلـى الحق في بيئة نظيفة وسليمة؛ حيث نرى بان القانون لم يتطرق : تاسعا

التشريعية التي تفرض على كل من المصنع والمنتج أو المورد وتلزمه بضـرورة ألمحافظـه   

على مصـالح   عليها من عمليات التلوث سواء كان للماء أو الهواء أو التربة مما ينعكس سلبا

  .وصحة المستهلك 

؛ حيث نرى بان القانون نص على مجموعـه مـن   والاحتياطيةالوقائية عدم اتخاذ التدابير : عاشرا

أي تدابير احترازية من المفترض إن تتخذ تجاه  إلىالعقوبات الشخصية والمالية دون التطرق 

  .تهلكأو خدمه تطرح لاستخدام المس أي سلعه

لكترونية للمستهلك والتي من الضرورة تحديد إحكامها القانونية ضمن إحكام الحماية الا: حادي عشر

  .قانون حماية المستهلك وذلك تماشيا مع سياسات الدول المتقدمة في هذا المجال 

حكام قانون أما ذكر أعلاه ؛ يتضح جليا مدى أهمية الدعوة إلى ضرورة مراجعة  إلىوبالنظر 

التي عكسها وإعادة صياغة إحكامه وفقا لأسـس منهجيـه تتفـق    المستهلك الفلسطيني والسياسات 

والمبادئ والسياسات الاساسيه التي اعتمدتها كل من الأمم المتحدة والـدول المتقدمـة؛ والأسـس    

حكام أالتشريعية المتعارف عليها في فلسطين من الناحية الموضوعية والشكلية وبما لا يتعارض مع 
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ى بفرصة المصادقة عليه وليكون  قادرا على مواكبة التطورات على ؛ ليحظالمعدل القانون الأساسي

  .31الصعيدين المحلي والدولي في هذا المجال وتحقيق مصلحة المواطن الفلسطيني 
  

وقعـه علـى الانترنـت مقـال بعنـوان      على م للأنباءوتصديقا لما سبق فقد نشر تلفزيون وطن 

؛ حيـث يقـول   32وهنا الحديث للكاتب المذكور) نمرايمن ال: بقلم  –الغذائي  والأمنالفلسطينيون (

فلسطينيه تقوم بشـكل   أهليههل توجد جهات رسميه أو : والسؤال الهام والمطروح هنا هو (...... 

منهجي بالتحقق من جودة الاغذيه والادويه التي يستهلكها المواطن سواء كانت محليـة الصـنع أم   

؛ وإنما التحقـق مـن   أو وجود تاريخ الانتهاء عربيةبالمستورده؟ ليس الاكتفاء فقط بوجود ملصق 

 ربما توجد جهـات : الجواب هو. لتلك المواد ألمكونهلمواد الخام ؛ وجودة اظروف التخزين والنقل

هو الجزء اليسير من كم المـواد التـي    إعلاميان ما يتم ضبطه والكشف عنه أ الأكيدولكن  ،رقابية

 .إدراك؛ ويقوم باستهلاكها دون خربآبشكل أو  ةللصلاحيتصل إلى المواطن وتكون فاقده 

  

ن الحماية الجزائية للمستهلك عمليه معقده وكبيره تحتاج إلى جهود جميع المعنيين أومن هنا يتضح ب

هذه الجهود وتكاملها وسيطرة ألدوله الفلسطينية  فتضافر؛ البلد بما فيهم جمهور المستهلكينفي هذا 

ألدوله الفلسطينية في  إعلانن تم أبما فيها المعابر وخصوصا بعد على جميع الأراضي الفلسطينية 

؛ كلها عوامل ستساهم وبشكل يقيني في تقليل م29/11/2012لأمم المتحدة بتاريخ الجمعية ألعامه ل

 .معيبةجراء الاستهلاك من منتوجات الإضرار التي تصيب المستهلك من 

  

لا أ؛ جلي في حماية المستهلك الفلسـطيني واضح و ولا بد لنا هنا من تبيان أمر مهم سيساهم بشكل

ل المجلـس  ؛ بضرورة تشـكي 33من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 4( المادةبه  أوصتوهو ما 

بضـرورة   34من ذات القانون المذكور) 6( المادةبه   أوصتوكذلك ما  ؛الوطني لحماية المستهلك

م صدر قرار عـن مجلـس   18/10/2010خ ؛  وبتاريجمعيات حماية المستهلك في فلسطينتشكيل 

؛ وفي ذات العام أيضـا تـم   بشان نظام جمعيات حماية المستهلكم 2010لسنة ) 26(الوزراء رقم 

بموجب قـانون   الداخليةتسجيل جمعيات حماية المستهلك في معظم الأراضي الفلسطينية في وزارة 
                                                 

 .9نشرة سياسات حماية المستهلك ، مرجع سابق ص 31
 .12:15م، الساعه 13/3/2012، بتاريخ www.wattan.tv ، الفلسطينيون والامن الغذائي، تلفزيون وطن للانباء، النمر ايمن 32
 م 20058لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 4(الماده  33
 م 2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك رقم ) 6( الماده   34
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وجب النظام المذكور فقد تم تحديـد  ؛ وبمم2000لسنة ) 1(يئات الاهليه رقم واله الخيريةالجمعيات 

صلاحيات جمعيات حماية المستهلك وعلاقتها بالمجلس الوطني لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد 

 .الوطني 

  

من المشرع الفلسطيني لحماية المستهلك فقد افرد الفصل السادس من قانون حماية المستهلك  وتأكيدا

بأية إضرار لجمهور المستهلكين في  يتسببل من م  لوضع عقوبات على ك2005لسنة ) 21(رقم 

 .35والغرامات المالية   للحرية ألسالبهفلسطين وتشمل العقوبات 

  

يشـتري أو  كل من : ؛ عرفت المستهلك بأنه36من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 1( المادةففي 

عبارة المستهلك تشمل كل للمستهلك يتبين لنا بان  هذا التعريفومن خلال  هيستفيد من سلعه أو خدم

ضافه إلى ذلـك كـل   لإمواطن فلسطيني وسواء كان ذلك الشخص معنوي أو طبيعي وهو يشمل با

يشتري أو يستفيد مـن  ؛ فالتعريف جاء عاما ليشمل كل من واطن غير فلسطيني مقيم في فلسطينم

ك في القانون وعلى الرغم من ايجابيات وضع تعريف خاص بالمستهل الباحثة؛ وترى سلعه أو خدمه

والتعديل ؛ وذلك لكون النصوص القانونية تتسم بالثبات لك يبقى من اختصاص الفقه والقضاءن ذأإلا 

؛ وتـرك توضـيح   بوضع العناصر الاساسيه للاسـتهلاك  يكتفي؛ وبالتالي كان عليها يكون صعبا

 ـالاستهلاك للفقه والقضاء والذي ومن خلال فتح  المجال له سوف يعمل ع الحمايـة  ى تطـوير  ل

المتسارعه فيمـا  و والهائلة الكبيرةالخاصة بالمستهلك ومن ضمنها التعريف مواكبا بذلك التطورات 

 .يتعلق بالاستهلاك

  

؛ فهـو  نون المـذكور لتبين الأهداف ألعامه للقا 37من قانون حماية المستهلك) 2( المادةوقد جاءت 

مخاطر صحية أو غبن أو  لأيةتعرض يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم ال

  ؛ ويهدفمنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار؛ ويهدف إلى توفير السلع والخدمات وهخسائر اقتصادي

م بما 2005لسنة  21الجوانب التي يحتويها قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  تم بيانن أوبعد 

كور لم يحدد تعريفا خاصا بالجريمة الاستهلاكية ن القانون المذأ؛ يتضح بوالايجابياتفيها السلبيات 

                                                 
 .م2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 29 – 27(وهي المواد من  35
 . م2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 1(الماده  36
 م 2005لسنة ) 21(تهلك الفلسطيني رقم من قانون حماية المس) 2( الماده  37
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 ـوترى الباحثة وحسـب اعتقادهـا   ؛ للفقه والقضاء للبت في مفهومها وترك الأمر ن الجريمـة  أب

الاستهلاكية تتحقق عندما تكون السلعة أو المنتج أو الخدمة ألمقدمه إلى المستهلك مخالفه للمعـايير  

ة المستهلك الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقـة  والأسس والإحكام التي وضعها قانون حماي

مما يترب على ذلك جريمة تسمى بالجريمة الاستهلاكية وعقوبتها تكون إما بالغرامات الماليـة أو  

 .بالحبس لمرتكبها التقييد من الحرية الشخصية

  

مـن  ) 3(ماده وقد وضع قانون حماية المستهلك العديد من الحقوق الخاصة بالمستهلك حيث بينت ال

 .بينت الحقوق التي يتمتع بها المستهلك م 2005لسنة ) 21(ك رقم قانون حماية المستهل

  

التي من المسـتلزم   والإجراءاتنه قد وضع العديد من القيود أوبموجب قانون حماية المستهلك نجد 

نهايـة   وقيـود تهـدف فـي     إجراءات؛ وهي أو الموزعين أو الموردين منتجيينالإتباعها من قبل 

 .ضرار قد تصيبه من جراء الاستهلاكالمطاف إلى حماية المستهلك الفلسطيني من أية إ

  

ن قانون حماية المستهلك الفلسطيني المذكور قد وضع العديد من العقوبات أومن الجدير ذكره هنا ب

؛ ولـم يقـف   لمذكور وذلك في الفصل السادس منـه على كل من يخالف أي بند من بنود القانون ا

وذلـك فـي    الاستهلاكية الجريمةاشد على مرتكب  عقوبة إيقاعلمشرع عند هذا الحد بل استوجب ا

  . 38آخرحال كانت العقوبه اشد في أي قانون 
  

بشأن قمع التدليس والغش التجاري في قطـاع  1966لسنه "11"القرار بقانون رقم : الفرع الثاني 

 غزة
  

الحكم المصري للقطاع  بتاريخ  أبانر بقطاع غزه ؛ وصدالقانون المذكور من ستة عشر مادهيتكون 

 .المفعول في قطاع غزه لغاية ألان م وما زال ساري19/6/1966
  

وتضمن القانون المذكور العديد من العقوبات لكل من يرتكب جريمة التدليس أو الغـش التجـاري   

د الاغذيه والادويه الفاسدة ؛ كما حظر القانون المذكور استيراالتعاقد  تجاه المستهلكين أثناء والخداع

  .والحيوان بالإنسانالخاصة 
                                                 

 .م 2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 30؛ 29؛ 28؛ 27(المواد   38
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 : منـه علـى انـه    الخامسة المادة؛ حيث نصت المذكور تركيب الادويه والاغذيه كما نظم القانون

يجوز بقرار من الحاكم العام فرض حد ادني أو حد معين من العناصر في تركيب العقاقير الطبية (

أو في أيـة  للبيع باسم معين  المعدةنسان أو الحيوان أو في المواد في غذاء الإ المستعملةأو المواد 

ويعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات  ،بضائع أو منتجات أخرى

واد هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع م بإحدىولا تزيد عن مائة جنيه أو 

أو  المركبـة ؛ ويجوز إن ينص القرار على حظـر تصـدير المـواد    لقرارلإحكام هذا ا بالمخالفة

لهذه الإحكام أو استيرادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو  بالمخالفةأو المنتجة  المصنوعة

 ). ن خالف هذه الإحكام مع علمه بذلككل م السابقةحيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات 

  

مضمون القانون المذكور هو التركيز على جرائم الغش التجـاري  ن أبيانه ب مما سبقللباحثة يتبين 

؛ وهو بذلك يعد قانون خاص بتلك رائم التي تمس المستهلك بشكل خاصوالتدليس وغير ذلك من الج

؛ ويلاحظ أيضا بان العقوبات التي تقع على مرتكبـي جريمتـي   لجرائم التي قد تقع على المستهلكا

ما الغرامه أو الحبس أو بتلك العقوبتين معا حسب طبيعة ونـوع  أليس قد تكون الغش التجاري والتد

 .هبالمرتك الجريمة وجسامة 

  

 ن قمع الغـش التجـاري والتـدليس   أم بش1966لسنة ) 11(هذا فيما يتعلق بشكل عام بالقرار رقم 

لمقـاييس  وا الأوزانإلـى قـانون   : ألفرع الثالثفي سيتم التطرق  والان والساري في قطاع غزه 

  .ري المفعول في الضفه الغربية اوالسالاردني م 1953لسنة ) 8(والمكاييل رقم 

  

 ـالاردنـي  م 1953لسـنة  ) 8(والمقاييس والمكاييل رقم  الأوزانقانون : الفرع الثالث  ري اوالس

  المفعول في الضفه الغربية

  

ساري المفعول في فلسطين وما زال  1953العام  يالغربية فقد صدر إبان الحكم الاردني للضفة ل 

  .لغاية الان 

وتبرز أهمية القانون المذكور في تحديده للأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية وذلك حسب النظام 

  . 39الدولي المعمول به وهي المتر ، والكيلو غرام ، واللتر، والمتر المربع والدونم النظامي 
                                                 

  1953لسنة 8من قانون الاوزان والمقاييس رقم " 3"المادة  39
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إما عن قع بحق المخالفين لأحكام القانون وهي عبارة القانون المذكور على العقوبات التي ت وأشتمل

عقوبة مقيدة للحرية مثل الحبس أو عقوبة مالية كالغرامة أو ايقاع العقوبتين معا ، وبـين القـانون   

جعل العقوبة اشد حفاظـا علـى صـحة     بحيثحالات العود لارتكاب الجريمة الاستهلاكية  أيضا

لسنة  4سيتم التطرق في الفرع الرابع الى القرار بقانون رقم ، والمستهلك وللتقليل من عدد الجرائم 

  .بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات 2010

  

  بِشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات  2010لسنة )  4( بقانون  قرار:الفرع الرابع 
 

ثمانية  تكون من؛ ويم26/4/2010بتاريخ  صدر القرار بقانون بشان مكافحة منتجات المستوطنات 

بكافة  السوق الفلسطينية ببضائع ومنتجات لإغراق؛ وجاء القانون المذكور نتيجة عشر ماده قانونيه

ضـر بصـحة   أ؛ ولاقتصاد القومي الفلسطيني مـن جهـه  ؛ الأمر الذي اثر على اوأنواعها إشكالها

المستوطنات  أخرى نتيجة لكون البضائع والمنتجات التي يتم جلبها من جهةالمستهلك الفلسطيني من 

 .الفعلية للرقابة خاضعةغير 

  

  : لأهداف للسعي من اجل تحقيقها وهيوقد جاء القانون المذكور بالعديد من ا

  .على الأراضي الفلسطينية ألمقامه مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات - 1

 ـ  لإزالةالسياسية  القيادةوتحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها - 2 ن الأراضـي  المستوطنات كليـا م

المنتجات المحلية  وإحلالت الفلسطينية من خلال مكافحة ومقاطعة منتجات وخدمات المستوطنا

  .محلها

عـام   المحتلـة على الأراضي  هألمقامعدم تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات  – 3

  .م1967

  .طني مستقل في الأراضي الفلسطينيةبناء اقتصاد و – 4

ومقاطعتها ومكافحة وحظـر   لخدمات التي تعتبر منتجات مستوطنات وضبطهارصد السلع وا – 5

  .تداولها
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للسلع والبضـائع الفلسـطينية    أفضل تسويقيةدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتوفير فرص  – 6

 .40الناتجة عن تداول منتجات المستوطنات  السلبية الآثاروتوعية المواطنين بشان 

  

؛ والهـدف مـن   الوطنية الكرامةدوق يسمى بصندوق تم إنشاء صنوبموجب القانون المذكور 

ظـر  من القانون المذكور هو تمويل التمكين الذاتي ومكافحة وح) 6(كما هو مبين في الماده  إنشائه

للمجلس الفلسطيني لحماية  الجديدةالقانون العديد من الصلاحيات  أضاف؛ كما منتجات المستوطنات

المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني في مجملهـا تسـتهدف    للدائرة أخرى جديدةالمستهلك ومهام 

 .41مكافحة منتجات وبضائع المستوطنات والحفاظ على المنتوج المحلي 

  

بـالحبس وبـدفع    لإحكامـه القانون المذكور وضع العديد من العقوبات على المخالفين  وكذلك فإن

  .العقوبتين المذكورتين بإحدىأو  غرامات ماليه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

                                                 
 .ناتم بشان حظر ومكافحة منتجات المستوط2010لسنة ) 4( من القرار بقانون رقم ) 2(الماده  40
 . 2009حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني " عبد االله ، محمود ، رسالة ماجستير  41



 

24 

 الاستهلاكية الجريمةأركان : المبحث الثاني

  

ن تتحقـق العديـد مـن    أجريمة إلا بعد  بأنهاكما هو معلوم فانه لا يمكن وصف أية جريمة كانت 

كغيرها من الجرائم الأخرى لا بد  الاستهلاكية فالجريمة؛ وصفها الجريمةكان التي تصبغ على الأر

 أفعـال جريمة كانت لا  بد من وجـود   أية؛ ذلك الوصف تأخذعض العناصر لكي ب ن تتوفر فيهاأ

إلـى   أفضىالملموس الذي  الشيءوهو ما يعرف بالركن المادي أي  الجريمةماديه تتسبب ارتكاب 

  المطلب الثاني؛ وفي من هذا المبحث  الأولالمطلب وهو ما سوف نقوم ببحثه في  الجريمةارتكاب 

  .م بحث في الركن المعنوي للجريمةمن هذا المبحث سيت

  

  الاستهلاكيةلركن المادي للجريمة ا: الأولالمطلب 
  

ماديه فتلمسه  طبيعة؛ ويكون له ديتها ؛ أي كل ما يدخل في كيانهاالركن المادي للجريمة هو ما

ل أي شخص عن أي تصـرف  أيس ؛ ولاأي جريمة دون قيام الركن المادي ؛ فلا تتحقق42الحواس

شكل اعتداء على حـق يحميـه   ن يأ؛ أي ككان هذا التصرف مما جرمه القانونلا إذا ؛ إصدر منه

 الأفـراد ن تتجاوز على حدود أ؛ فلا يجوز لأي سلطه ما المشرع انه جدير بالحماية ىرأالقانون؛ 

 الأفعـال ارتكبوا مجموعه مـن   أنهم؛ إلا إذا ثبت بض عليهم أو توقيفهم أو محاكمتهموحرياتهم بالق

 ). actus reus(؛ وهو ما يطلق عليه بالركن المادي للجريمة ما لجريمة كونةالمف العناصر التي تؤل

 

لها أي  المكونةن أي جريمة أخرى لا تقوم إلا بتوافر العناصر أنها شأ؛ شألاقتصاديه والجريمة

في بحث عناصر الركن المـادي للجريمـة    الصعوبة؛ ولكن تقوم دون وجود الركن المادي أنها لا

خاصة يختلـف   ةطبيع؛ والذي يتميز بنشاط ذي ن في طبيعة هذا النوع من الجرائمقتصاديه تكمألا

؛ حتـى يـتمكن   الفنيـة  الخبرةان إلى اللجوء إلى ؛ ويتطلب في معظم الأحيعن غيره من الجرائم

ديه لإحكـام  ن هذا النشاط الاقتصـادي يشـكل مخالفـه اقتصـا    أالقاضي من الوصول إلى قرار ب

ن الفقه يعتبـر بـان الجـرائم    أإلى  ضافةلإبا؛ لاقتصاديه؛ أم انه نشاط اقتصادي مباحالتشريعات أ

حقـق  ؛ والتي يعاقب عليهـا دون انتظـار ت  الخطرةألاقتصاديه من جرائم الخطر؛ أي ذات النتائج 

                                                 
 .165ص . ،مرجع سابق مساعدة انور محمد صدقي  .د  42
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الوصول إليها في ظل التي قد يصعب  ألسببيه؛ هذا فضلا عن علاقة أصلاالضرر؛ الذي قد لا يقع 

؛ وهذا كله ما يشكل صعوبات تقف في طريق البحث في عناصـر الـركن المـادي    ياتهذه المعط

 .  43للجريمة ألاقتصاديه  

  

المشرع قد  نأحد ما عن قانون العقوبات حيث  إلىتختلف  أنهاووفقا لقوانين حماية المستهلك نجد 

خصائصه  نبات ومن ما يتعلق بقانون العقوبات الاقتصادي يتميز بعدم الثلأ حكاملأاخرج عن هذه 

يعتبر مشروعا في وقت ما  أنلا يمكن ن السلوك لأ ،ويتطور بتطور الظروف الاقتصادية المرونة

 .وفقا لما تتطلبه مصلحة المجتمع آخروغير مشروع في وقت 

  

بين  ألسببيهقة القانوني وعلا الأثرأو  والنتيجة الإجراميوللركن المادي ثلاثة عناصر هي السلوك 

 أصـبحت إما إذا لم تكتمل  تامة الجريمة؛ وإذا اكتملت عناصر الركن المادي كانت تيجةوالنالسلوك 

  .بحثه تباعا في ثلاثة بنود  سيتم ؛ وهو ما 44أو في مرحلة الشروع  ناقصة الجريمة

    

 . الإجراميالسلوك : أولا 
  

ما يشكل  إلا السلوك هو النشاط المادي الذي يصدر من الجاني ولا يجرم المشرع من ذلك السلوك

يسبب ضررا فالمشرع لا يعاقب إلا على ما  أومصلحة من المصالح الجديرة بالحماية على خطرا 

التي تتواجد داخل النفس  ألنفسيهجرمها القانون ؛ فالظواهر  ثمها أفعاليصدر عن الشخص من 

 وك مادي يظهر فيطالما أنها لم تتجسد في سل الجريمةلا يتحقق بها  السلوك اللازم لقيام  بشريةلا

 .45العالم الخارجي 

  

يتدخل المشرع بالعقاب قبل صدور هذا النشاط حتى ولو كانت  ألاوفقا لقانون العقوبات  والأصل

  .46 التحضيرية الإعمالمن قبيل  الإجراميللنشاط  المؤدية الأفعال

                                                 
 .165انور محمد صدقي المساعدة، ، مرجع سابق ، ص.د 43
 .44، ص 1958، 2ايا الحكومة، جزء ادوارد بطرس غالي،  المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية، مجلة ادارة قض .د44
 166انور محمد صدقي المساعده، مرجع سابق .د 45
 .المصري 1994.من قانون العقوبات المصري 4/2الماده  46
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 لإعمـال اوعاقـب علـى    الأصلإلا إن المشرع في قوانين حماية المستهلك قد خرج على هذا    

 المغشوشة؛ حيث عاقب على مجرد حيازة الاغذيه والمنتجات مستقلباعتبارها جريمة  لتحضيريةا

لمواد تستعمل في  والإحراز الحيازةأو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحياتها؛ وأيضا عاقب على 

لسـنة   48قـانون  من ) 5، 3 (وبين ذلك في المادتين الأدنىللقرار الوزاري للحد  بالمخالفةالغذاء 

 .بشأن قمع التدليس والغش 1994

  

  صود بكل من السلوكين المذكورين؟فما هو المق ؛إما إن يكون ايجابيا أو سلبيا ميالإجراوالسلوك 
  

نهـى   عضليةعضويه أو  بحركةالقيام بسلوك خارجي وذلك   الايجابي الإجراميويقصد بالسلوك 

يجـب إن   العضـلية أو  ةالعضوي الحركةقانونيه ؛ وهذه  آثارا؛ ورتب عليها بهاالقانون عن القيام 

؛ ومـن  أعضائهعلى كامل  التامة السيطرة؛ أي إن الشخص حين قيامه بالفعل كان له أراديهتكون 

وقـائع   إذاعة؛ ونذكر منها ايجابي من قانون العقوبات كثيرة الامثله على الجرائم ألاقتصاديه بفعل

في متانة نقد ألدوله  الثقةالنقد الوطنية أو لزعزعة  أوراقدني في الت لأحداث كاذبةملفقه أو مزاعم 

 . 47المالية ألعامه   بالثقةوسنداتها وجميع السندات ذات العلاقة 

  

فيقصد به امتناع الجاني عن القيام بنشاط محـدد يفـرض عليـه    : السلبي  الإجراميالسلوك   أما

سلعه مسعره أو غير مسعره أو امتناع التجـار أو  ؛ مثال ذلك الامتناع عن بيع 48القانون القيام به 

تورة وكذلك الامتناع عن تحرير فـا 49عن الأسعار لما يعرضونه للبيع  الإعلانالجائلين عن  ألباعه

 .جريمة الامتناع تقوم بالسلوك السلبي إنبينت  الأردنيمن القانون " 474"والمادة  .للمستهلك

  

  .الاجراميه النتيجة: ثانيا
 

المشرع بعين الاعتبار في  يأخذه؛ والذي الإجراميالمترتب على السلوك  ثرالأهي  لجرميهأ النتيجة

  .50التكوين القانوني للجريمة 

                                                 
 .168نور محمد صدقي المساعده،  مرجع سابق، صا.د 47
 .. المصري بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح 1950لسنة 163من المرسوم بقانون  9المادة  48
 .340احمد محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص .د 49
 .173انور محمد صدقي المساعده، ،مرجع سابق ، ص.د 50
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 ؛ مدلول مادي يتعلق بالتغيير الذي يحدثه الفاعل بالعالم الخارجي جـراء مدلولان ألجرميه وللنتيجة

تداء على الحق الـذي قـدر الشـارع    ؛ ومدلول قانوني ويعني الاعالفعل المجرم الذي قام بارتكابه

في الجرائم ألاقتصاديه تقوم على الخوف من  العقابية والسياسة ،الجزائية والرعايةارته بالحماية جد

ألاقتصاديه التـي تتبعهـا    ةوبالسياس؛ ائج تلحق الضرر بالاقتصاد الوطنيأي نشاط قد يؤدي إلى نت

 الأفعـال ؛ فيتم تجـريم  لاقتصاديه من جرائم الخطرجرائم أ؛ ولذلك فان الفقه يتفق على إن الألدوله

ع لا ينتظـر  ؛ ولذلك فان المشروخيمةالتي إذا حدثت سوف تكون نتائجها  النتيجة إحداثخوفا من 

 .51لمجرد الخوف من تحققها  العقوبة؛ إنما يضع كي تتحقق النتيجةإلى 

  

  : جراميه إلى مفهومين مادي وقانونيالا النتيجةوقد قسم الفقهاء 

 بأنهـا عن الاعتداء على المصالح أو الحقوق التي يرى المشرع  عبارة :للنتيجةوالمفهوم القانوني 

 .52بالحماية الجنائية  جديرة

  

هو أمر قليل جدا إن ف الخطرةما تجريم النتائج أ؛ ن العام هو تجريم النتائج الضارةوالغالب في القانو

 الأفعـال ن أ؛ إذ هي التي تغلب عليها الخطرةنتائج ال ما في الجرائم ألاقتصاديه فانأ؛ لم يكن نادرا

؛ فلا يتوقف د يلحق بالنظام الاقتصادي للدولهالتي تم تجريمها اقتصاديا كانت بقصد منع أي تهديد ق

؛ وقـد لا يـؤثر   تلك الجرائم على تحقيق ضرر فعلي؛ بل إن هذا الضرر قد لا يتحقـق  العقاب في

؛ ولكن السياسة المرتكبة الجريمةلقوة هذا الاقتصاد؛ أو لصغر حجم ؛ إما بالدولةبالنظام الاقتصادي 

ن المشرع كثيرا مـا  إ؛ ولذلك فمن تحقق الضرر بالاقتصاد القومي فيها تقوم على الخوف العقابية

؛ فيقطـع علـى الجـاني    خطورةتنم عن  أفعالعلى  ألجرميف ليضفي الوص الوقايةبتغاء إيتدخل 

 53. السبيل إلى تحقيق الضرر

  

وفقا للمفهوم القانوني تعد عنصرا في الركن المادي لكل جريمة لان الاعتداء على المصلحة  فالنتيجة

وتقسـم  . عتداء لا يكون هناك محل للتجريمأو الحق الجدير بالحماية هو علة التجريم وبغير هذا الا

ن بعـض  إف المادي ما وفقا للمفهومأالجرائم وفقا لهذا المفهوم إلى جرائم الضرر وجرائم الخطر؛ 

                                                 
 .173انور محمد صدقي المساعده،؛ مرجع سابق، ص .د 51
 .341و  340 .احمد محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص.د 52
 .174نور محمد صدقي المساعده،، مرجع سابق، صا.د  53
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وتنقسم الجرائم وفقا لهذا المفهوم إلـى   الآخردون البعض  ملموسةالجرائم قد يكون لها نتائج ماديه 

  .54جرائم ماديه وجرائم شكليه  
  

  ؟  الشكليةفما هي الجرائم المادية والجرائم 
 

؛ يها تحقق نتيجـة تي يتطلب المشرع فالجرائم المادية هي ما يطلق عليها الجرائم ذات النتائج أي ال

؛ ويطلق عليهـا  ومحدده بنص قانوني ةملموسحيث ينطوي الركن المادي فيها على نتائج واضحة 

فيها يلحق ضررا بالحق أو المصـلحة التـي يحميهـا     الإجراميأيضا جرائم الضرر لان السلوك 

 ـميز بخلوها من فهي جرائم السلوك المجرد وتت الشكليةما الجرائم أالقانون ؛  ؛ الاجراميـه  ةالنتيج

؛ ويطلق عليها جرائم الخطـر لان السـلوك   فقط الإجراميادي فيها من السلوك ويتكون الركن الم

 . 55ن يضر بهاأللخطر دون  المحميةيعرض المصلحة  الإجرامي

  

اي احتمـال  " وفي مجال الجرائم الاقتصادية فإن المشرع الجزائي يأخذ بعين الاعتبار مبدأ النتيجة 

، الاقتصاديةبالسياسة  الأضرارنه يكتفي بأن يكون هناك احتمال ان تؤدي النتيجة الى ا أي" حدوثها 

من السعر المحدد او الامتناع عن بيع سلعة  أعلىومن الامثله على ذلك تجريم عرض سلعة بسعر 

 .أساسيةغذائية 

  

  .ألسببيهعلاقة : ثالثا
 

؛ بل لا بد إن يكون هذا الفعل النتيجةل فعل من قبل الجاني وحصولا يقوم الركن المادي بارتكاب ال

الفعل المرتكب وما خلفه مـن  ما بين  ألسببيه؛ وهذا ما يسمى برابطة أو علاقة النتيجةأدى إلى تلك 

رجي ؛ وإنما كانت لسبب خاالنتيجةاط لم يكن السبب في حصول ؛ فإذا ما قام به الفاعل من نشنتيجة

؛ بيهألسـب إلى الفاعل لانعدام علاقة  النتيجةجال لنسبة ؛ فهنا لا ممستقل ومنفصل عن نشاط الجاني

؛ ولا يعنـي هـذا الموضـوع أي     مجال للقول بقيام الركن المادي؛ ولابالنتيجةوالتي تربط الفعل 

في القانون الجزائـي هـي    المطبقة؛ فالقواعد ألعامه في النصوص الجزائية ألاقتصاديه ةخصوصي

؛ حتى لو تم القول بان معظم الجرائم ألاقتصاديه مـن  لاقتصاديهفي الجرائم أ المطبقةد ذاتها القواع
                                                 

المكتبه العصـريه للنشـر   : ، الناشر1دراسة مقارنه، ط –محمود خلف،، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة احمد محمد  .د 54
 . 341، ص 2007والتوزيع؛ جمهورية مصر العربية، 

 174ص المساعدة ، مرجع سابق ،انور.د 55
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في قانون  المطبقة؛ فان هذا لا ينفي بان القواعد لتي لا ينتظر تحقق نتيجة لوقوعهاا الشكليةالجرائم 

؛ فيمـا  على الجرائم ألاقتصاديه المطبقةهي ذاتها القواعد  الشكليةالعقوبات على الجرائم المادية أو 

  .56خصوصية؛ ودون إن يكون للجرائم ألاقتصاديه أية ا الموضوع؛ بلا زيادة أو نقصانذيتعلق به

ن كل جرائم الإضرار بالمستهلك ولكنه محصـور فـي   ألا يثور بش ألسببيهوالواقع إن بحث علاقة 

  : جرائم معينه بالشروط الاتيه 

 أالغش العمديه إذا نش مثال ذلك جرائم: )جريمة ماديه(ن نكون بصدد جريمة ذات نتيجة أ يجب – 1

  .أو وفاة شخص أو أكثر مستديمةاهة شخص بع إصابةعنها 

ما إذا كنا بصدد جريمة شكليه وهي ما يطلق عليها جرائم الخطر أو السلوك المجرد فلا تثور أ

 السـلبية  الجريمةإذ إن  السلبيةلنا وكذلك تثور في الجرائم الايجابية دون  بالنسبة ألسببيهمشكلة 

  .نها المادي بالامتناع المجرد دون ما حاجه إلى إن تعقبه نتيجة اجراميهيقوم رك

بينهما سـواء  حيث يلزم وجود فاصل زمني : النتيجةعن  الإجرامي كالسلوينفصل ن أيجب  – 2

مثال ذلك جـرائم   ألسببيه؛ إما إذا لم يوجد فاصل فلا محل لبحث علاقة أكان طويلا أم قصيرا

  .عن البيع عوالامتناعن الأسعار  الإعلانعدم 

:  النتيجة إحداثويسهم في  الإجراميأو أكثر مستقلا عن السلوك  أجنبين يتدخل عامل أ يجب – 3

أو معاصره لها أو لاحقه عليهـا أو   الجريمةن تكون سابقه على وقوع أجنبيه إما لأوالعوامل ا

أو عقـاقير أو   أغذيـه ن يقوم الجاني بغش أ؛ مثال ذلك فعل المجني عليه أو من فعل الغيرمن 

  الوفاة إحداثل عوامل أجنبيه في منتجات فيتناولها المجني عليه فيؤدي ذلك إلى وفاته لكن تتدخ

 ـ  الوفاةن تكون سابقه على أإما  ن يتنـاول  أكان يكون مصابا بمرض القلب ؛ أو معاصـره ك

لتعمد الاسـاءه   ن يتراخى في العلاجأ؛ أو لاحقه ك الوفاةمشروبات أخرى تزيد من الاصابه ثم 

  .للمتهم 
 

الـركن   ن الركن المادي للجريمة ألاقتصاديه يختلف عما هو موجود فـي أ؛ بيتضح مما سبق بيانه

الركن المادي للجريمة في  ألسببيه العلاقة؛ وبالذات توافر )غير ألاقتصاديه(المادي للجرائم العادية 

؛ نجـد علـى   أساسـي ير ألاقتصاديه أمر جرائم غفي ال ألسببيه؛ ففي حين تعد العلاقة ألاقتصاديه
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رورة توافرهـا؛ وتفسـير   في الجرائم ألاقتصاديه ليس من الض ألسببيهن العلاقة أالخلاف من ذلك ب

 بالسرعةيرجع إلى الطبيعة الخاصة للحقل الاقتصادي الذي عادة ما يتسم  الباحثة رأي ذلك وبحسب

ن بعض الجرائم إ؛ فآخرمن جانب ومن جانب  ؛ هذابأسرهعلى اعتبار إن ذلك يخدم المجتمع  والثقة

سببيه حتى يكتمل الركن المادي للجريمة ألاقتصاديه ؛ ومثـال   علاقةألاقتصاديه لا تستلزم وجود 

 .57وجرائم الخطر الشكليةذلك الجرائم 

  

 جريمـة للبحث الركن الثـاني   سيتمألان  الاستهلاكية الجريمةالركن المادي في تم توضيح ن أبعد 

  .في المطلب الثاني من هذا المبحث إلا وهو الركن المعنوي وذلك لاكيةالاسته

  

 الركن المعنوي للجريمة الاستهلاكيه : المطلب الثاني

  

ن الركن المادي لوحده أ؛ إذ وجهة النظر القانونية من الجريمةالركن المعنوي  عنصر أساسي  لقيام 

ن يكون لها اثر على نفسية أهذا الركن يجب ؛ حيث إن عناصر الجزائية المسؤولية غير كاف لقيام 

وبـين   وآثـاره  الإجراميلوك بين الس علاقةن تكون هناك رابطه أو أأخرى يجب  بعبارة. الجاني

يات والاراده هـي أهـم هـذه    لهذه الماد النفسيةيتمثل في العناصر  ألجرمي؛ إذ إن القصد الجاني

يام ؛ وهذه الاراده لا تكفي لقو جوهر الارادهن الركن المعنوي هأ؛ لذلك ذهب البعض إلى العناصر

  58وخاطئة؛ بل يجب إن تكون غير مشروعه الجزائية المسؤولية

  

بطبيعة الحال  إلا   الجريمة؛ فلا تقوم وتقزمهويتميز الركن المعنوي في الجرائم ألاقتصاديه بتقلصه 

؛ ولـذلك  افتراض هذا الوجوداديه؛ فقد تم ؛ ولكنه في ظل الطبيعة الخاصة بالجرائم ألاقتصبوجوده

) strict liability( فقد قيل في الفقه الانجليزي إن الركن المعنوي في الجرائم ألاقتصاديه مطلقـا 

عنه كان هذا الركن مفترضا؛ والمعنى فـي الحـالتين    أخذتي وفي الفقه الفرنسي والتشريعات الت

عن خطورة الجرائم  الناجمةة ؛ يتميز بخطورته الخاصالإثباتنه ركن ضعيف صعب أواحد؛ وهو 

الـركن   إثبـات ألعامه سـوى   ةالنياب؛ وما على فتراضهإها؛ مما أدى إلى تقلصه والتي يقوم بحمايت
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؛ وعلـى  الحالـة يتم نقله في هذه  الإثبات ن عبءإ؛ أي فيقع على الفاعل باتالإثما نفي أ؛ المادي

  .عنها مسئولوإلا فانه عنه؛  الجريمة ن يبحث بنفسه عن الادله التي تنفيأالفاعل 
 

   القصد العام في الجريمة الاستهلاكية: الفرع الاول 
 

يقوم القصد العام في الجرائم عامة على عنصري العلم والارادة ، وهذان العنصران يمثلان النموذج 

 .القانوني للقصد العام في الجرائم عامة 

  

ان القوانين الاقتصادية تـنظم علاقـات    ويمثل عنصر العلم مكانه هامة في الجرائم الاقتصادية إذ

، كما ان المخالفات التي ارع من ناحيةتجارية ومالية يومية وهذه العلاقات تتغير بشكل مستمر ومتس

ترتكب بخصوصها قد لا تكون متعارضة مع الاخلاق والقيم المتبعة من ناحية اخرى ، فما هي إلا 

 .تتغير في أي وقت تبعا للظروف المختلفة تعبير عن السياسة الاقتصادية للدولة التي قد 

  

فالمألوف في القانون الجزائي أنه لا يكفي لأدانه الشخص بجريمة معينه ارتكاب الركن المادي لها ، 

بل لا بد من تحقق علمه بخطورة نشاطه الاجرامي والوقائع والعناصر المألوفـة للـركن المـادي    

 .حقيقة لا افتراض م هذا العلإن ان يثبت  أخرىلجريمته وبعبارة 

  

خص بجرم أي ش إدانةالعامة فإنه من غير المتصور  للأحكاموتطبيقا  للأمورووفقا للمجرى العادي 

، لا شكا ولا افتراضا ولذلك فإن أي إدانه قائمة على الافتراض مخالفـة  ما دون ثبوت علمه يقينيا

أوله خطـورة   آخرلاقتصادية منظور للجرائم ا أن، إلا شك أدنىبلا للقواعد العامة للقصد الجنائي 

صعوبة إثبات العلم في هـذا النـوع مـن     هالوخيمة على المجتمع ككل وثاني وأثارهاهذه الجرائم 

الجرائم الامر الذي سيؤدي الى افلات العديد من مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب ، وتشجيع 

ضا ، وثالثه أن افتراض العلم يتطابق مـع  غيرهم على ارتكابها نظرا لضمان أفلاتهم من العقاب أي

 .59الواقع
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بالرغم من النصوص العديدة التي أغفلت ذكر الإرادة إلا أنه لا يمكن بأي حال القول بأن المسؤولية 

 ةتقوم على العلم وحده فالإرادة والعلم مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا غير قابل للانفصال فألاراد

 .جودا وعدما معها أساس المسؤولية ، تقوم و
 

لذلك فمن المتفق عليه انه بتوافر العلم فإن الارادة مفترضة والأصل أن الإنسان لا يقوم بأي فعل ما 

لم يكن صادرا عن إرادته ولذلك فإن النيابة غير مكلفة بإثبات الإرادة ولكنها قرينة قابلـة لإثبـات   

 .60العكس

  

؛ وهذا مرده إلى الخطأعلى تقوم على القصد كما تقوم الجزائية في الجرائم ألاقتصاديه  والمسؤولية

ني بشـكل  ؛ ففي جرائم القصد تكون سيطرة الجاالجريمةعلى ماديات  النفسيةمقدار سيطرة الجاني 

؛ الخطأطا بها ويتوقع نتيجتها أو يريدها؛ بعكس جرائم ؛ ويعلم علما محيالجريمةاكبر على ماديات 

 الجريمة؛ كما انه قد لا يكون عالما بعناصر على هذه المادياتلجاني بشكل اقل حيث يكون سيطرة ا

  .ولا يريدها بالنتيجة؛ وهو لا يقبل يعها أو بعضهاجم
  

بين الطبيعة الخاصة للجرائم الاقتصادية وعدم إفلات مرتكبها من  الموازنةأنه يجب وترى الباحثة 

دير قاضي الموضوع فـي كـل   العقاب وبين الحرص على عدم إدانة أي برئ ، وهذا ما يترك لتق

   61أمر

  

  الجرائم الاستهلاكية  في القصد الخاص :الفرع الثاني

 

إذ أنه " العلم والارادة"أبعد مدى من مجرد توافر عنصري إن المشرع خص بعض الجرائم بعنصر 

، وجعلها عنصرا من عناصر الركن المعنوي وهـو  هااعتد بالغاية النهائية التي قصد الفاعل تحقيق

فالقصد الخاص هو الاعتداد بغاية معينة يلزم أن يستهدفها القصد على سـبيل ان  ،  57الخاصدالقص

على جريمته فإذا اشـترط المشـرع    للإقدام،أي أن الهدف الذي دفع المجرم 58يعتبر قصدا جنائيا 

لعلم والاراده إلـى  توافر القصد الخاص في جريمة معينة فمعنى ذلك انه يشترط انصراف كل من ا

الى وقائع أخرى  الإرادة، ثم بعد ذلك إنصراف العلم وتلك كان الجريمة، وبهذا يتوافر القصد العامأر
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 ـ  59بهـذا يقـوم القصـد الخـاص     –الهدف  أوالغاية  –الجريمة  أركانلا تعد من    إن، ولـذلك ف

 الذي تم الإقـدام  ألجرمي، سوف يغير من الوصف أو التكييف دم تحقق هذه الغاية أو ذلك الهدفع

 . 62عليه أو أنه سوف ينزع صفة التجريم نهائيا عن هذا الفعل

  

ولذلك فإن الجريمة القصدية لا تقوم بدون تحقق القصد العام في حين ان السياسة التشريعية إقتضت 

 .وفي العديد من الجرائم النص على ضرورة توافر القصد الخاص لقيام الجريمة 

  

ادة ما تكون مشروعة إلا إذا ارتكبت بقصد تحقيق ربح غيـر  إن القوانين الاقتصادية تجرم افعالا ع

مشروع ، ولذلك فإن ظاهر الحال يبين إن أي جريمة اقتصادية انما يتم ارتكابها بهدف الحصـول  

على كسب غير مشروع ولذلك فإن للقصد الخاص ميدانا واسعا في مجال الجرائم الاقتصادية اكثر 

 .منه في قانون العقوبات 

  

لخاص في الجرائم الاقتصادية يأخذ حيزا أكبر من غيره من الجرائم وذلك علـى خـلاف   فالقصد ا

الاصل في ان القانون الجزائي لا يعتد بالبواعث لأنه قانون تغلب عليـه الصـفة الموضـوعية ،    

   63والبواعث مسأله متعلقة بالجانب الشخصي
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  صور جرائم الاستهلاك: الثاني لفصلا
  

؛ فمع التطور الاقتصـادي الهائـل   على نوع محدد من الجرائم مقتصرة الاستهلاكيةم تعد الجرائم ل

الذي يشهده العالم بشكل عام واتساع رقعة المعاملات التجارية والاقتصادية ما بين دول العالم بحيث 

قتصـاديه  ؛ فالمعـاملات ألا ن المجتمع أو على دوله بحد ذاتهالا تقتصر على فئة معينه م أصبحت

لا  الاسـتهلاكية  الجريمة؛ كل ذلك جعل من في تزايد مضطرب الأفرادالدول أو ما بين  والتجارية

تخص كل إفراد المجتمع وكـل   أصبحتتهم فئة معينه من الناس أو إفراد أو دول بحد ذاتهم وإنما 

تمـع كلهـم   العاديين فـي المج  الأفرادوحتى  الأعمالالمنشات ألاقتصاديه ورجال  فأصحابالدول 

؛ فالتاجر قد يتعرض للغـش أو   الاستهلاكيةنوع من الجرائم  أيمعرضين بان تقع عليهم  أصبحوا

إلى  بأسرهدفعت دول العالم  السابقةالتدليس كما هو الحال بالنسبة للمستهلك ؛ فكل تلك الاعتبارات 

؛ الاسـتهلاكية  يمـة الجريقع من جراء قانونيه للتقليل من الضرر الذي قد  وإجراءاتوضع قوانين 

؛ حيـث انـه   لا تنحصر في جريمة محدده بعينهـا  فإنهاكما سبق وان بينا  الاستهلاكية والجريمة

 الجريمـة تي تتخـذ صـفة   هناك الكثير من الجرائم ال أصبحولاتساع نطاق المعاملات ألاقتصاديه 

 ـ؛ وفي معرض بحثنا هذا فإننا سنقوم بتبيان بعض صور الجرائم الاستهلاكية  الأكثـر  تهلاكيةالاس

من هذا الفصل ببحث ماهية جريمة  الأولالمبحث ؛ حيث سنقوم وفي على المجتمع وخطورةشيوعا 

المبحـث  ؛ إما في  مطلب ثانيالمذكورة في  الجريمة؛ وبيان أركان مطلب أولالاحتكار وذلك في 

 ولالأالمطلـب  ؛ بحيـث سنخصـص   فسنقوم ببحث جريمة الغش والتدليسمن هذا الفصل  الثاني

 .سنبحث أركانها المطلب الثاني؛ وفي الجريمةلمعالجة ماهية تلك 

  

  جريمة الاحتكار :  الأولالمبحث 
  

الشرف والصدق والامانه فـي  والائتمان ؛ لذا يفترض في التاجر إن يتمتع ب الثقةعلى  ألتجارهتقوم 

عليها فـي العـرف   التعامل التجاري كما هو مستقر  أصول؛ وان يمتنع عن كل فعل يخالف أعماله

  .64التجاري 
                                                 

، دار 2010معين فندي الشناق، ، الاحتكار والممارسات المقيده للمنافسه في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى،  64
الجزء الاول،  17، ص 8التجاري، بند الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، وهو منقول عن مؤلف الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون 

 ).23(، ص 2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 هو حريـة المنافسـة   الخارجيةأو  الداخلية ألتجارهفي العمل التجاري سواء على صعيد  والأصل

؛ فان من شان كت المنافسة من دون ضوابط تحكمها؛ لكن إذا ترمعوقاتها إزالةالتجارية وضرورة 

؛ الأمر الـذي قـد   على السوق ةالسيطروبالتالي  لقلةاذلك إن يؤدي إلى نشوء الاحتكارات من قبل 

؛ بمعنـى  المشروع إطارهابقاء المنافسة في ؛ من هنا وجب إلى زوال المنافسة ذاتها النهايةبيفضي 

مخالفه للقـانون أو العـادات التجاريـة     أساليبواستخدم  المشروعةانه إذا تجاوز التاجر الوسائل 

ه من قبيل المنافسة الغير فعندها يعد عملمن اجل جلب زبائن  والاستقامةللشرف  منافيةأو  السليمة

القانوني  إطارهافي  قائهاإب؛ الأمر الذي يتطلب إيجاد ضوابط لهذه المنافسة من اجل المشروعةغير 

  .65 ألمشروعيه؛ وتحديد متى تكون مشروعه ومتى تخرج عن حدود السليم

  

  ماهية جريمة الاحتكار :  الأولالمطلب 
 

وكذلك تعريف الاحتكار من الناحية ي الفرع الاول من هذا المطلب فسيتم تعريف الاحتكار لغة 

  .في الفرع الثاني الاقتصادية والقانونية 

              

  .ماهية جريمة الاحتكار في اللغه : ألفرع  الأول
  

جمـع  : رالاحتكا ؛ والحكر اسم من الاحتكار حيث عرف ابن منظور والإمساكالحكر الجمع  أصل

 .66؛ واحتباسه انتظارا إلى وقت الغلاء ه مما يأكلالطعام وما نحو

  

ظلمـه  : حكره؛ حكـرا ؛ يقال حكرهي... والعسر والالتواء ... التنقيص : دي بالاحتكاروقال الزبي 

 .67وتنقصه واساء عشرته 

  

أي انفـراد منـتج أو    polistو   mono جزأيناليوناني يتضمن  أصلهإن مصطلح الاحتكار في 

  أية منافسهومعنى ذلك إن المشروع لا يقابل . سلعه ليس لها بديل قريباحد بعرض مشروع أو 

                                                 
، )الطفيليه ألاقتصاديه(المحامي الحجار، حلمي محمد؛ والقاضيه الحجار، هاله حلمي، المزاحمه غير المشروعه في وجه حديث لها  65

 .18، ص2004منشورات زين الحقوقيه، بيروت، لبنان، 
 .322، ص 2006ور، لسان العرب المجلد السابع، دار نوبليس، بيروت، ابن منظ 66
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36 

ي انه لا يوجد فـرق  ؛ ولا من مشروع ينتج سلعه بديله؛ أشروع ينتج السلعة نفسها؛ لا من مالسوق

  .68؛ طالما كان هناك منتج واحد يقوم بإنتاج السلعةبأسرهاوالصناعه ) المنشاةأو (بين المشروع 
  

فما هو المقصود من جريمة الاحتكار  اللغويةمفهوم جريمة الاحتكار من الناحية  هذا فيما يخص   

  .من هذا المطلب الثاني  لفرع في أ؟ وهو ما سوف نقوم بمعالجته ن الناحية القانونية والاقتصاديةم

  

  .ماهية جريمة الاحتكار من الناحية ألاقتصاديه والقانونيه : لفرع الثانيا
  

  .حتكار من الناحية ألاقتصاديه مفهوم جريمة الا -1
  

ان المستهلك قد يحتاج الى سلعة ما او خدمة معينة فلا يستطيع الحصول عليهـا امـا لنـدرتها او    

لارتفاع ثمنها او لقلة جودتها نتيجة للتلاعب بقانون العرض والطلب والتأثير على المنافسة بالتواطؤ 

عضهم على مستوى المنتجين والموزعين بإخفـاء  النفوذ والمسيطر لب ضالمتنافسين وفربين التجار 

، وبالتالي فـي  معدلات الوفرة والجودة والاثمان السلعة او احتكار احد عناصر الانتاج والتحكم في

والتأثير على القـدرة فـي    الأثمانوبالتالي يؤدي الى عدم واقعية  والأثمانمعدلات الوفرة والجودة 

  .لاحتكاركس على مصالح المستهلكين وهو ما يعرف باظروف استثنائية تنع وإحداثالاختيار 
  

هـا  فالاحتكار من الناحية ألاقتصاديه هو الانفراد بسلعه أو خدمه والتحكم الكامل في معدلات وفرت 

بين  التواطؤ؛ عن طريق للحصول على اكبر قدر من الارباح ؛ سعياومستوى جودتها أثمانهاوتحديد 

  .69 الآخرينوزعين أو المنتجين لغلق المنافسة إمام الم الأطراف
  

د بسوق سلعه أو خدمـه  الانفرا: (الاحتكار وفقا للمفهوم الاقتصاديوفي علم الاقتصاد أيضا يقصد ب

  .70) في يد واحده

  

                                                 
دار شتات  –دار الكتب القانونية : عدنان باقي لطيف، ، التنظيم القانوني للمنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، دراسة مقارنه، الناشر 68

 .41ارات، صللنشر والبرمجيات، مصر، الام
 50احمد محمد محمود خلف،، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ، مرجع سابق ، ص 69
 .111محمد سلمان مضحي مرزوق الغريب، مرجع سابق، ص  70
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لسوق وذلك معينه لا يوجد لها مثيل في ا بضاعةعن الانفراد والتفرد بسلعه أو  عبارةفالاحتكار هو 

وبالتالي رفعها متـى   بأسعارهاالذي ينجم عنه تحكم صاحب السلعة ؛ الأمر نتيجة لعملية الاحتكار

اختياره للسلعة التي ينوي مام المستهلك  في أ؛ وكذلك يؤدي الاحتكار إلى محدودية الاختيارات شاء

  .نظرة المشرع الفلسطيني للاحتكار؟ ؛ فكيف كانتشرائها

  

 .مفهوم جريمة الاحتكار من الناحية القانونية  -2

  

ون بين الاحتكار الذي يجوز لصاحبه الاستئثار به من دون منافسـيه ليكـون  احتكـاره    ميز القان

  :يحميه القانون وذلك ضمن شروط محدده مثل   مشروعاً احتكاراً

لمن يـدعي توصـله    مختصة جهةتمنح من  شهادة بأنها 71براءات الاختراعات والتي تعرف   - أ

ه تتضمن وصفا دقيقا للاختراع وتخول لاختراع وذلك بعد توفر شروط موضوعيه وشكليه معين

من قانون براءات الاختـراع الأردنـي   ) 2( ألماده؛ وقد عرفت استغلالها على ألقدرهصاحبها 

  .لحماية الاختراع  الممنوحة الشهادةعلى أنها  البراءة

ويتحقق ذلك بواسطة براءات الاختراع وكذلك حـق   الآليمثل برامج الحاسب  ألمعرفهاحتكار   -  ب

ضافه إلـى  لإأو الفنون با الآداب أوفي حقول العلوم ) الأعمال(المتمثل في المصنفات المؤلف 

 . 72الإنتاج الفكري الذي يتوصل إليه الشخص) العمل(لها؛ ويقصد بالمصنف  المجاورةالحقول 

مقصورا عليه وحده دون غيره  اياستئثارصاحب براءة الاختراع حقا  أعطىحيث إن القانون 

من الاختراع يكون عن طريق الانتفاع  والاستفادة؛ البراءةوع الاختراع موض من الاستفادةفي 

 ـ المشروعة الاستفادةطريق من طرق  به ماليا بأي ات ؛ كان يقوم في احتكار صـناعه المنتج

؛ البراءةالصناعية موضوع  ألطريقه؛ وكذلك احتكار تطبيق وبيعها وعرضها للبيع وتصديرها

كأن يقوم في احتكار صناعة المنتجـات وبيعهـا     73 المشروعة الاستفادةوغير ذلك من طرق 

وسيتم بحث شروط تجريم الاحتكار وبيان هذه الشروط في المطلب وعرضها للبيع وتصديرها 

  .الثاني من هذا المبحث 

  
                                                 

 .37معين فندي الشناق،، مرجع سابق، ص  71
 .37معين فندي الشناق،، مرجع سابق، ص  72
 .18، ص  2003ات الصناعية والتجارية، دار الثقافة والتوزيع، عمان، الاردن، ، صلاح زين الدين ، شرح التشريع 73
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  شروط التجريم : المطلب الثاني 
  

؛ ويمكـن  لاحتكارن لهم منهج خاص في شروط االناظر في كتب القانون الوضعي يجد إن القانونيي

  : هذا المنهج في شرطين رئيسين وهما على النحو التالي  إبراز

  
  :  مناسبةالتجارية لقوه احتكاريه في سوق  ةأالمنشأو  الشركةامتلاك :  الأولالشرط 

  

  : هما  رئيسيينوهذا الشرط يتكون من عنصرين 

  . الاحتكاريةمفهوم القوه   - أ

 .طبيعة السوق المناسبة   -  ب

  كل مختصر هذين الشرطين بشوسيتم توضيح 
 

  :  الاحتكاريةمفهوم القوه : أولا 
  

؛ وهذا ما يظهر لنا جليا من عرضنا وتباينت الاحتكاريةمفهوم القوه  لقد تعددت الاتجاهات في بيان

توجـد عنـدما لا    الاحتكاريةحيث يرى البعض إن القوه  القضيةالتالي لما قاله القانونيين في هذه 

مـن   الآخر؛ بينما يرى البعض ولا تتعرض لمنافسه حقيقية من احد؛ 126سون مناف للشركةيكون 

؛ أو بمجموعة الشركات الشركةن مستويات محدده من أهمية تتكون م الاحتكاريةالقانونيين إن القوه 

 الآخر؛ ويرى البعض عندما يكون هذا المستوى ضارا طرةالسي؛ وبناء عليه تثبت قرينة في السوق

؛ أو حريه دون إن تقيم وزنـا للمنافسـين  التصرف ب ألشركهتعني إن تستطيع  تكاريةالاحإن القوه 

والقول للدكتور ناصر النشوي هي إن  ألاحتكاريه؛ والحق إن القوه هلكين؛ أو حتى الموزعينالمست

على هذا السـوق مـن    السيطرة؛ تمكنها من تجاريه بقوه كبيره في سوق ما شأهمن؛ أو تتمتع شركه

؛ ومنـع المنافسـين   والقضاء على المنافسين الموجـودين ؛ الإنتاج؛ وزيادة الأسعار تخفيض خلال

  .74؛ وزيادة نصيبها في السوق الأرباحول هذا السوق بهدف زيادة المحتملين أو الجدد من دخ

  

  

                                                 
 . 320، ص 2012عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، دار الكتب القانونية،  74
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  : طبيعة السوق المناسبة : ثانيا 
  

  : هي  الثلاثةذه العناصر وه ثلاثة؛ لا بد من وجود عناصر في الاحتكارلكي يكون للسوق اعتبارا 

يعد نصيب شركه في سوق ما في حد ذاته مؤشرا مهما على : في السوق  الشركةارتفاع حصة   - أ

من قوه احتكاريه في هذا السوق حيث يوجد ارتباط وثيق بـين حصـة    الشركةما تتمتع به هذه 

 النسـبة بـين   ويكمن السر في هذا الارتباط الوثيـق  الاحتكاريةفي السوق وبين قوتها  الشركة

؛ على هذا السـوق  السيطرةتمكنها من من قوه  الحصةوبين ما تمنحه هذه  الشركةلهذه  يةئوالم

 ....75.  

تتـوافر  التجارية بنصيب كبير في السوق حتى  الشركةلا يكفي إن تتمتع : عوائق دخول السوق  -  ب

إلا بالقضاء على  ذلك يتأتى؛ ولن نما يجب إن تحافظ على هذا النصيب؛ وإالاحتكاريةلها القوه 

؛ لمنع توسـعهم  أمامهميل ؛ أو حتى وضع العوائق والعراقلمنافسين الموجودين في هذه السوقا

؛ كما تقوم في هذه السوق الشركةلى نصيب هذه مما يؤثر ع أنصبتهم؛ وبالتالي زيادة وتطورهم

دخـولهم لهـذه   المنافسين الجدد والمحتملين؛ لمنـع   أمامبوضع العوائق والعراقيل  ألشركههذه 

  . الاحتكارية؛ حيث يمثل ذلك شرطا ضروريا لوجود القوه السوق

في السـوق ووضـعها    الشركة؛ بالاضافه إلى ارتفاع حصة العرض والطلب مرونة انخفاض   -  ت

دد والمحتملين ؛ ومنع المنافسين الجتوسع الشركات الموجودة في السوقالعوائق والعراقيل إمام 

؛ وإلا يكون لهـذا المنـتج   جب إن تخفض مرونة العرض والطلبي ؛ فانهمن دخول هذه السوق

 ويتـأتى ؛ من فرض احتكارها على هذه السوق هألشركفي السوق حتى تتمكن هذه  متاحةبدائل 

؛ بالاضـافه  دراسة جيده بدارسة هذا السوق الاحتكاريةذات القوه  الشركةذلك عندما تقوم هذه 

التي تجعله متفوقا على غيره  الفائقةوالمميزات  ريةالاحتكاإلى تمتع منتجاتها ببعض الخصائص 

 الميزةله وبحيث لا تستطيع الشركات التجارية الأخرى بلوغ هذه  المماثلةمن المنتجات الأخرى 
76. 

  

  

                                                 
دار : لوضعي، دراسة تاصيليه فقهيه مقارنه، الناشراحمد ابراهيم ناصر النشوي،،الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون ا  75

 . 271الاسكندريه، ص  –الفكر الجامعي 

 .  272 , 271ناصر احمد ابراهيم النشوي، مرجع سابق ، ص  76  
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  :  الاحتكاريةاستعمال القوه  إساءة: الشرط الثاني
  

كار هذه ة حتى تتمكن من احتفي السوق المنافس الاحتكاريةالتجارية القوه  الشركةلا يكفي إن تمتلك 

 تحافظ بها  وأعمالفي تصرفات  الشركة؛ وإنما يجب إن تتورط هذه السوق على نحو غير مشروع

حيـث تسـتهدف تلـك     يةادبعالاسـت ؛ وهو ما يطلق عليه الممارسـات  الاحتكاريةعلى هذه القوه 

تلك الممارسات قبـل   انه يجب تحري طبيعة والحقيقة؛ ات خلق ؛ أو الحفاظ على الاحتكارالممارس

التجاريـة القـوه    الشـركة ؛ وذلك انه ليس معنى إن تحوز واعتبارها احتكارا غير مشروع تهاإدان

 في سوق منافسه إن يعني هذا بالضرورة أنها تمارس احتكارا غير مشروع ؛ فقد ترجع الاحتكارية

الحكومة ؛ أو حتى منتجها  اهإي؛ أو تمتعها بامتياز قانوني منحتها سبب قوتها تلك إلى احتكار طبيعي

دراسـات  علـى ال  بالإنفاق؛ أو كأن تقوم من غيره الأفضلصائص معينه تجعله يتمتع بمميزات وخ

تمتلـك   الشركة؛ ففي كل الحالات وان كانت ؛ لتطوير منتجها؛ لأجل الحفاظ على جودتهوالأبحاث

ارا غير مشروع ؛ الأمر الذي إلا إن ذلك لا يعني أنها تمارس احتك مناسبةقوه احتكاريه في سوق 

 ـ الأرباحبهدف زيادة  ألاستبعادي؛ والسلوك بين السلوك التنافسي ألتفرقهورة يتحتم معه ضر ا ؛ مم

عاديه في إطـار  ؛ إلا إن هذه الإضرار تكون إضرارا مالوفه وقد يسبب بعض الإضرار للمنافسين

نتـاج؛ واشـباع حاجـات    لزيـادة الإ ؛ باعتبار إن المنافسة هي القوه الدافعـه  المنافسة المشروعه

؛ لأنه يلحق الاستبعادي يكون ضررا غير مقبول ؛ بينما يكون الضرر الناشئ عن السلوكالمستهلكين

؛ بالاضافه إلى وضع في السوقبالمنافسه ذاتها حيث يؤدي إلى القضاء على المنافسين الموجودين 

  . 77دخول السوق  العوائق والعراقيل إمام المنافسين المحتملين لمنعهم من
     

غير  هذا فيما يخص المفهوم القانوني والاقتصادي للاحتكار؛ وشروط الاحتكار لكي يكون احتكاراً

؛  لكن إذا ما تحول الاحتكار بحد ذاته إلى جريمة فلا بد عندئذ من توافر الأركان المتطلبه مشروع

؟ هذا ما كون الاحتكار بحد ذاته جريمةكي يقانونا لكي تتخذ تلك الصفه ؛ فما هي الأركان المتطلبه ل

  .من هذا المبحث  لث في المطلب الثاسيتم معالجته 

  

  

                                                 
 .273، 272ا، ناصر احمد ابراهيم لنشوي، مرجع سابق، ص 77
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  أركان جريمة الاحتكار : المطلب الثالث 
  

؛ ولكي تاخذ ذلك الصبغه الجرميه و غير ذلكأيا كانت الجريمه سواء من حيث طبيعتها أو نوعها أ

من هذا  ألفرع الأولادي وهو ما سنقوم ببحثه في فلا بد من توافر ركنيين اساسيين وهما الركن الم

  .ببحث الركن المعنوي في جريمة الاحتكار  ألفرع الثاني؛ وعلى إن نقوم في المطلب
  

ستهلاكيه أمر في غاية الصعوبه للعديد من وكما هو معلوم فان البحث في أركان جريمة الاحتكار الا

الاعتبارات والتي منها على سبيل المثال إن الحاله الفلسطينية القانونية وتحديدا قـانون العقوبـات   

والساري المفعول في الأراضي الفلسطينية لم يتطرق إلى جريمـة   1960لسنة ) 16(الأردني رقم 

؛ وكذلك فإننا نجـد بـان قـانون    كل ضمني أو صريحسواء كان ذلك بش الاحتكار كما اشرنا سابقا

منه قد اشار إلـى العديـد مـن    ) 22(في الماده  2005لسنة ) 21(حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

صور الاحتكار مثل اخفاء أية ماده أو سلعه مخزونه لدى المزود عن أي شخص يود شرائها دون 

  .سبب مشروع 

  

  .الاحتكار  الركن المادي لجريمة: ألفرع الأول
  

ن مجرد فكره تدور في خلد ؛ مخرجها إلى الواقع العملي الملموسالركن المادي للجريمة هو الذي ي

؛ انسان ؛ أو نشاط محدد يقوم بهشكل عام هي عباره عن سلوك انسانيلذلك فان الجريمه ب. الإنسان

 ـويؤدي هذا النشاط في اغلب الأحوال إلى الحاق الضرر بحقـوق ومصـالح    ا القـانون أو  يحميه

جرائم الضرر حيث هناك : الجزائي الجرائم إلى نوعين لذلك قسم الفقه القانوني. تعريضها للضرر

؛ وجرائم الخطر حيث لا وجود لهذه النتيجه لسرقه والاحتيال واساءة الائتماننتيجة جرميه ضاره كا

هذا النـوع  . خيص قانونيه وحيازة سلاح بدون ترالجرميه الضارة كجريمة الدعايه التجارية الكاذب

ي عليهـا السـلوك   من الجرائم يعاقب عليه القانون على أساس الإضرار المحتمله والتـي ينطـو  

إذ إن مثل هذه الانماط السلوكيه تشكل خطوره كبيره علـى مصـالح وحقـوق    . الاجرامي المتبنى

  .78تحميها النصوص القانونية المختلفة 

                                                 
قوق؛ الجامعه الاردنيه، الجرائم ألاقتصاديه في التشريع الأردني، نائل عبد الرحمن صالح،، استاذ القانون الجزائي المشارك؛ كلية الح 78

 .1990الاردن،  –دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان : الطبعة الأولى، الجزء الاول، الناشر
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هو البدء بتنفيذ فعل مـن  (م الشروع بأنه 1960لسنة ) 16( وقد عرف قانون العقوبات الأردني رقم

الافعال الظاهره المؤديه إلى ارتكاب جنايه أو جنحه ؛ فإذا لم يتمكن الفاعل مـن اتمـام الافعـال    

) الخ الماده.... اللازمة لحصول تلك الجنايه أو الجنحه لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب 
79.  
  

جنايه أو الجنحه هو بحد ذاته العنصر المادي لارتكابها بعد انعقاد النية علـى  فالشروع بارتكاب ال

ذلك؛ فالافعال المادية المحسوسه التي تؤدي إلى وقوع تلك الجنايه أو الجنحه هي من تكمل عناصر 

؛ إما وفي حال عدول الشخص عن المعنوي والتجريم القانوني لذلك الجنايه المرتكبه بعد توفر الركن

؛ إلا ديث عن وجود جريمة بكامل أركانهااب الجنايه وبمحض ارادته الكامله فلا يمكن هنا الحارتك

؛ فهنا الجريمه ره عن دافع خارجي حال دون وقوعهاإذا كان التوقف عن ارتكاب الجريمه هو عبا

  .ق العقوبه وفق القوانين المطبقهوقعت واكتملت وبالتالي فان مرتكبها يستح
  

ا عـن  ؛ لكن مـاذ تكاب الجنايه أو الجنحه بشكل عامفعال المادية المؤديه إلى ارهذا فيما يخص الا

؟ هل هناك اشارات أو مظاهر أو صور خاصة بها يستدل من خلالها جريمة الاحتكار الاستهلاكيه

  . ؟ لك الجريمه الاستهلاكيهعلى وقوع ت
  

منـه  ) 22(م ولا سيما الماده 2005لسنة ) 21(بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

اليقيني على وقوع جريمة نجد أنها قد اوضحت العديد من المظاهر التي من خلالها يمكن الاستدلال 

 -2.....  -1: ظر على كل مـزود مـا يلـي   يح(ث تنص الماده المذكورة على انه ؛ حيالاحتكار

اشـتراط   -4دون سبب مشروع  الامتناع عن بيع أية سلعه أو تقديم خدمه للمستهلك  -3.......  

البيع بشراء كميه مفروضه أو بشراء سلع أو خدمات أخرى في الوقت نفسه إلا إذا اعطي للمستهلك 

اشتراط شراء خدمه باسداء خدمه أخـرى أو بشـراء    -5الحق في شرائها منفصله بسعر مختلف 

ائها دون سـبب  اخفاء أية ماده أو سلعه مخزونه لدى المزود عن أي شخص يـود شـر   -6سلعه 

  ).الخ .......... مشروع 
  

                                                 
 .م 1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 68(الماده  79
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يتبين لنا ومن خلال الماده المذكورة بان هناك العديد من المظاهر المادية والتي تؤدي إلى اكتمـال  

أركان جريمة الاحتكار من الجانب المادي من بينها ما ورد في ألفقره الثاله من المـاده المـذكورة   

؛ وعليها فإننا يمكن إن يم خدمه للمستهلك دون سبب مشروعدوهي حالة الامتناع عن بيع سلعه أو تق

  : ركن الماده لجريمه الاحتكار وهمانستخلص شرطين اساسيين لاكتمال ال

؛ فالامتناع بحد ذاته وعـدم تقـديم خدمـه    مه للمستهلكالامتناع عن بيع أية سلعه أو تقديم خد -1

  .جريمة الاحتكارللافعال المادية لللمستهلك هو عباره عن حراك مادي ملموس 

؛ فمجـرد  خدمه للمستهلك بدون أي سبب مشروعإن يكون الامتناع عن بيع أية سلعه أو تقديم  -2

الامتناع عن بيع أي سلعه أو الامتناع عن تقديم أية خدمه لا يكفي لوحدهما لاعتبار بان هناك 

ن يجب إن يكو؛ بالاضافه إلى ذلك ال الركن المادي لجريمة الاحتكارركن مادي قد تحقق لاكتم

؛ إما إذا كان الامتناع أو عدم تقديم خدمه له سبب مشروع الامتناع دون سبب قانوني مشروع

 . ن وجود ركن مادي لجريمة الاحتكارفلا مجال هنا للحديث ع

  

بالاضافه إلى الحاله التي بيناها ؛ فان هناك حاله أخرى نص عليها قانون حماية المستهلك المذكور 

الا وهي اخفاء . م2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 22/6(وهي الماده 

؛ فمن الواضح أي شخص يود شرائها دون سبب مشروعأية ماده أو سلعه مخزونه لدى المزود عن 

انه ولاكتمال العنصر المادي لهذه ألصوره أو الحاله من جريمة الاحتكار فلا بد من توافر شرطين 

  : أيضا وهما 

؛ فالاخفاء هنا هو في لدى المزود عن أي شخص يود شرائهااخفاء أية ماده أو سلعه مخزونه  -1

؛ ولكي يتحقق يجـب إن  حتكارحد ذاته احد العوامل المهمة لاكتمال العنصر المادي لجريمة الا

 بان هناك ارتفاع ما في يكون بنيه مبيته على الاخفاء من قبل المزود وذلك نتيجة لسماعه مثلا

  .سعارالأ

؛ وبالتالي فانه من الممكن إن يكـون  الماده أو السلعة دون سبب مشروع يجب إن يكون اخفاء -2

هناك تخزين للبضاعه في مخازن المزود وذلك لحين الاحتياج لتوزيعها وهنا نتحدث عن مـا  

يسمى مثلا بتجار الجمله ؛ فلا يمكن لهم لن يقوموا بتوزيع تلك البضاعه في يوم واحد فالامر 

؛ وبالتالي فانه لا مجال هنا  للحديث عن وجود كوما بيد التاجر وإنما حسب الطلبنا ليس محه

؛ إما إذا كان غرض المزود من تخـزين  ة الاحتكار للاسباب التي ذكرناهاعنصر مادي لجريم
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زويد من يحتاجون البضاعه لديه نتيجة لوجود معرفه وعلم لديه بان اسعارها سترتفع ولم يقم بت

؛ فان الأمر والحاله هذه يعد امرا غير مشروع وبالتالي فان عنصر الجريمه ك البضاعهإلى تل

 .المادي في هذه الحاله قد تحقق 

  

 ـ   ه ملموسـه  فجريمة الاحتكار وكغيرها من الجرائم الأخرى لا يكفي لتحققها وجـود افعـال مادي

قيقية لارتكاربها وهـو  ؛ وإنما وقبل كل ذلك يجب إن يكون هناك نيه حومحسوسه أدت إلى وقوعها

  : ما سوف نقوم بمعالجته في ألفرع الثاني 

  

  .الركن المعنوي لجريمة الاحتكار : ألفرع الثاني
  

  . 80هي ارادة ارتكاب الجريمه على ما عرفها القانون : النية
  

ألاقتصاديه  ركن معنوي مكتمل لجريمة الاحتكارفالاراده هنا هي  العنصر الاساس لكي نكون إمام 

  .دون توافرها لا نعتقد بان هناك نيه حقيقية تستهدف ارتكاب الجريمه وب
  

والفقه القانوني المقارن متفق على إن الركن المعنوي في الجرائم ألاقتصاديه يخضع من حيث المبدأ 

؛ من حيث العلم بطبيعة التصـرف المرتكـب   المنصوص عليها في قانون العقوباتلذات الإحكام 

إلا إن المشرع الاقتصادي خرج عن هذه القواعد فيمـا بتعلـق   . وارادة ارتكابهاالنتيجه الجرميه وب

  : الاتيه  للأسباببقواعد اثبات هذا الركن وذلك 

؛ الأمر الذي يستدعي الانتباه صاديه على درجه كبيره من الاهميهإن النصوص التشريعية ألاقت -1

  .اثناء تطبيقها لكي لا تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني

؛ إذ إن التقيد بذات ى تضييق دائرة الافلات من العقابالقواعد ألعامه يؤدي إل عنالخروج إن  -2

 .81القواعد بشكل تام يساعد الجاني على الهروب من المسؤوليه 
 

فالركن المعنوي في جريمة الاحتكار ألاقتصاديه يتحقق مثلا عندما تتجه نية تـاجر مـا إلـى    

على علم بان هناك ارتفاع ما علـى أسـعار البضـاعه     تكديس بضاعته في مخازنه الخاصة وهو
                                                 

 . م1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 63(الماده  80
 .112، ص1990صالح، نائل عبد الرحمن، مرجع سابق ،  81
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؛ فنية التاجر هنا اتجهت إلى حبس البضاعه لديـه وعـدم   جودة لديه بقصد تحقيق ارباح اكبرالمو

توزيعها في السوق وذلك بسسب علمه المسبق بان هناك ارتفاعا لاسعار البضائع الاستهلاكيه بقصد 

  .تحقيق ربح مادي اكبر 
  

لا عاما أو خاصا أو ر بمعناها العملي والذي يمارس على ارض الواقع قد تتخذ شكوجريمة الاحتكا

؛ فهناك مثلا سلع استهلاكية تكون موجوده عند وكيل حصري واحـد لهـا فـي    حتى شكل جزئي

فلسطين وذلك عن طريق اخذ الامتياز لهذه السلعة بترخيص رسمي من ألدوله لفتره محـدده مـن   

تيازا لعملها لمدة خمسـة عشـر   الاتصلات الفلسطينية والتي اخذت ام الزمن كما هو الحال لشركة

؛ الأمر والذي م خدمة الاتصلات للمستهلكين؛ ففي هذه الحاله لا يوجد غير الجهة المذكورة تقدعاما

نخفـاض ملمـوس   باعتقادنا يلحق الضرر بالمستهلك الفلسطيني نتيجة لعدم وجود منافس وبالتالي ا

؛ بالاضافه إلى ذلك فان ذلك الأمر يلحق ضررا كبيرا باقتصاد ألدوله نتيجة على أسعار الاتصالات

؛ إذ إن الامتياز يعطي الافضليه لعدم ي اموال كبيرهالتي هولعدم حصولها على الضرائب المستحقه 

دفع الضرائب لفتره محدده كما هو الحال بالنسبة إلى شركة جوال وشركة الاتصالات مع العلم بأنه 

؛ فالمستهلك يتكلف زيـادة علـى   ستهلك لصالح الشركتان المذكورتانل الضرائب من الميتم تحصي

إلى الضـريبه التـي يـدفعها    سعر الاتصالات الباهظ بالمقارنه مع دول الجوار والعالم بالاضافه 

  .للشركات
  

ال في فالاحتكار بجميع اشكاله يشكل عائقا إما تطور عجلة الاقتصاد القومي الفلسطيني ويركز الامو

؛ بالاضافه إلى ذلك فانه  يؤدي إلى افراغ جيوب المستهلكين دون وجه ايدي فئة معينه من المجتمع

  .حق 
  

لم يتطرق لا من قريب  1960لسنة ) 16(ن قانون العقوبات الأردني رقم إسابقا ف تم الدراسة كما 

قـانون حمايـة المسـتهلك     ؛ وبقراءةالاستهلاكيه للاسباب التي بيناهاأو من بعيد لجريمة الاحتكار 

كل من امتنـع عـن   (والتي تنص على  )27/4(م ولا سيما الماد 2005لسنة ) 21(الفلسطيني رقم 

؛ أو اشـترط شـراء   لمشتري على شراء كميه معينه منهاعرض أو بيع السلع التموينيه أو ارغم ا

أو بغرامـه لا  ؛ يعاقب بالسجن مده لا تزيد عـن سـنه   باسداء خدمه أخرى أو بشراء سلعه خدمه

،  منه يتبين بـان  )داوله قانونا أو بكلتا العقوبتينتتجاوز الف دينار اردني أو ما يعادلها بالعمله المت
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هناك عقوبه لمن يرتكب جرائم الاحتكار؛ وهي الحبس لمدة سنه أو غرامه ماليه لا تتجـاوز الـف   

ع أي سلعه دون سبب مقنـع أو  ؛ فمجرد الامتناع عن عرض أو بيدينار اردني أو بكلتا العقوبيتين

  .مشروع يعد في حد ذاته نيه حقيقية لاحتكار تلك السلعة لبيعها في وقت لاحق عند ارتفاع الأسعار 
  

  الاحتكار في بعض التشريعات : المطلب الرابع 
  

القـانون  " "والتشـريعات الداخليـة    ،سيتم في هذا المطلب التطرق الى بعض التشريعات الخارجية

  .ففي الفرع الاول سيتم توضيح موقف القانون المصري من الاحتكار "  الفلسطيني

  

  . في جريمة الاحتكار) المصري(التشريع  موقف: ألفرع  الأول
  

د على حظر ؛ ولكن التجريم ورد انه لم يحظر الاحتكار بشكل عامفيما يخص المشرع المصري نج 

على  1959لسنة  241نون رقم ولى من القا؛ وقد نص المشرع في الماده الأالاحتكار في سلع معينه

إن يحتكر موزع واحد توزيـع سـلع منتجـه محليـا      الجمهورية إقليميلا يجوز في أي من (انه 

يتمثل في استئثار شخص  الجريمةوالسلوك المؤثم في هذه ).  لها من الخارجومحظور استيراد مثي

؛ ولا يشترط لتحقيق هذا المعنى إن ثيلهاتجة محليا ومحظور استيراد مالسلع المن إحدىواحد بتوزيع 

؛ وإنما يكفي في تحقيـق  عة في حيازة الموزع أو في مخازنهيكون كامل الكميات المنتجة من السل

لو كان جانب منها فـي  إن يكون توزيع السلعة بالأوضاع وبالشروط التي يفرضها حتى و الجريمة

موزع توزيع السلع المنتجة بالكامل ؛ فإذا كان إن يحتكر ال الجريمةولا يشترط لقيام . آخرينحيازة 

بحيث لا يكفي لقيام منافسه حقيقية كان ذلك كافيا  الضالةهامش التوزيع في يد باقي الموزعين من 

  .82في توافر الاحتكار المؤثم  

    

  : ومن هذا التعريف يبرز لنا التساؤل التالي 

  .؟ )لأسعار أو حجم المعروض بالسوقا تأثير فعال على((متى يكون المشروع المسيطر ذا  

  

                                                 
 . 210محمد ناصيف حسين،، النظرية ألعامه في الحماية الجنائية للمستهلك، ص  82
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الصادرة بقرار مجلـس   الاحتكاريةلقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات  التنفيذية اللائحةتكفلت 

عن هذا السؤال ؛ إذ يكون الشخص ذا تـأثير فعـال    جابةبالإ) 2005(لسنة ) 1316(الوزراء رقم 

مـن خـلال ممارسـته     ألقدرهإذا كانت له على المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعني 

على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهـذا السـوق دون إن تكـون     المنفردة

  :مر يكون بمراعاة العوامل التالية؛ على إن تقدير هذا الأعلى منع هذه الممارسات ألقدرهيه لمنافس

  .منافسين حصة الشخص في السوق المعني ووضعه بالنسبة لباقي ال  - أ

 . السابقة الفترةتصرفات الشخص في السوق المعني في   -  ب

 .النسبي على هيكل هذا السوق  وتأثيرهاعدد الأشخاص المتنافسين  في السوق المعني   -  ت

 . للإنتاجمدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة   -  ث

  83إلى السوق المعني  آخرينوجود عقبات لدخول أشخاص   -  ج
  

من  جنايةتباره ؛ واعريعات قد نصت على تجريم الاحتكارالناظر في القانون الوضعي يجد إن التشو

 ـ؛ والانجليزيالألمانيوالقانون  ؛ك جليا في القانون الفرنسي؛ ونرى ذلالخطيرةالجنايات  ا ؛ وغيره

الاحتكـار  فحة ؛ فانه لم يسن قانونا خاصا لمكافي العالم؛ إما التشريع المصري السائدةمن القوانين 

 متكاملـة ؛ تخلو من خطه صوص التي تضمنها لتجريم الاحتكار؛ وحتى النكما في التشريع المقارن

الاحتكار جزئيـا  ؛ حيث نص على تجريم التشريعية؛ واليات تنفيذها وأحكامها؛ أبعادهاديد يمكن تح

  . القضية؛ وهذا ما نراه جليا من عرضنا التالي لهذه مختلفةعلى فترات 
  

؛ علـى الأسـعار   التأثيرم على تجريم 1837من قانون العقوبات الصادر عام ) 345(الماده  نصت

؛ إلا إن هذا النص جاء قاصرا بمقارنته بالنص الفرنسي حيث اقتصر على فضهاسواء برفعها أو خ

هو منع  المادةن نص هذه ؛ ورغم إن الغرض مفي الأسعارالتي تؤدي إلى التلاعب  الأفعالتجريم 

التي  الأفعال؛ فانه لم يتعرض لتجريم لأسعار وفقا لقانون العرض والطلب؛ وضمان تحديد اكارالاحت

لسـنة  ) 173(؛ كما صدر الأمر العسكري رقـم  الاحتكارات وإنشاءى تقييد عرض السلع؛ تؤدي إل

؛ يعمـل علـى   أو القطـاعي  بالجملةار؛ أو تاجر ؛ أو موزع أو سمسم الذي عاقب كل منتج1941

؛ أو بطريق شيء في ذلك بمفرده إحداثو يحاول ؛ أفي الأسعار؛ أو في تموين السوق يرتأث إحداث

                                                 
 ). 132و  131(، ص مرجع سابقعدنان باقي لطيف،  83
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؛ أو سلعا أيا كان أغذيهو ؛ أو بضائع ألغير بان يحبس عن التداول منتجاتالاجتماع؛ أو تواطأ مع ا

 ـ ألصناعهأو  ألتجارهفي  المألوفة ؛ أو بان يرفض بيعها بالشروطنوعها  ة؛ ويعتبر هذا القـرار بداي

  . العقاب على جرائم احتكار السلع
  

ث نص ؛ حيحتكار توزيع السلع المنتجة محليام على منع ا1959لسنة ) 241(كما نص القانون رقم 

إن يحتكر موزع واحد توزيع سلعه  ألجمهوريه أقاليملا يجوز في أي من (الأولى على انه  المادةفي 

) 9(بنـد  ) ب (مكرر  3؛ وأيضا تنص الماده )ظور استيراد مثيلتها من الخارجمنتجه محليا ؛ ومح

؛ على م1980لسنة  109بالقانون  المضافةوم المتعلق بالتموين 1945لسنة  95من المرسوم بقانون 

 أدلـى ؛ أو صـحيحة غير  إعلانات؛ أو أخبارشر عن طريق ن التموينيةعقاب من يرفع سعر السلع 

؛ بالاضافه إلى ؛ أو توزيعها؛ أو بسعرهاينيةتموبوجود سلعه ؛ أو نشر شائعات تتصل كاذبةببيانات 

سابقه على الاحتكار كتخزين السلع؛ حيث يـؤدي  ذلك هناك بعض القرارات التي تجرم ممارسات 

عـن المخـازن    الإعلانفي شان  1992سنة  64قرار وزير التموين رقم : إلى تحققه؛ مثال ذلك

محـال   أصحابعلى : ((ماده الأولىداول؛ حيث ينص في الوخطر حبسها عن الت المخزنةوالسلع 

جهة محـالهم عـن   إن يعلنوا في مكان ظاهر بوا إدارتهاعن   ئولينوالمس والتجزئة؛ الجملةتجارة 

 وبنص) )اخزينلحسابهم بمخازن  المودعةلع ؛ وأيضا السفيها المودعةمخازنهم وعناوينها؛ والسلع 

حـبس السـلع    ةالسـابق  المادةفي  ليهمإانه يحظر على الأشخاص المشار ((الثانية على  ألمادهفي 

؛ أو تعليق بيعها على شرط مخالف ؛ أو عدم طرحها للبيعإخفائهاعن طريق  ؛المذكورة عن التداول

بغرامه ؛ ولا تتجاوز سنتين وأشهرف بالحبس مدة لا تقل عن ستة للعرف التجاري؛ ويعاقب المخال

  .،84))  هاتين العقوبتين ىاحد؛ أو من مائة إلى خمسمائة جنيه
  

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسـات  من القانون  24وكذلك نص المشرع المصري في المادة 

انه يحكم بنشر الاحكام النهائية الصادرة بالادانه في " على 2005لسنة  3الاحتكارية المصري رقم 

ميتين بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريـدتين يـو   22احدى الجرائم المنصوص عليها 

، والحكمة من نشر الحكم هو للحد من جرائم التلاعب "واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه

                                                 
ا، الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون النشوي، ، استاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعه والقانون بطنط إبراهيم 84

و  175( ، ص 2007الاسكنديه؛ الطبعة الأولى؛ سنة الطبع  –دار الفكر الجامعي : الوضعي؛ دراسة فقهيه تاصيليه مقارنه، الناشر
 ).178و  177و  176
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بالاسعار او الاخلال بالمنافسة او التي تؤدي الممارسات الاحتكارية التي يكـون الباعـث علـى    

  .118ارتكابها الطمع والجشع والسعي الى الكسب غير المشروع 
 

  ؟بذلك الأردنيالتشريع  موقف؛ فما هو الاحتكارشريع المصري بجريمة الت موقفهذا فيما يخص  

  

  التشريع الأردني في جريمة الاحتكار موقف :الفرع الثاني 
  

نون المنافسة رقم قبل صدور قا ألتجارهلم يقم المشرع الأردني بالتصدي لمسالة الاحتكار في قانون 

  .85 1976لسنة ) 43(في القانون المدني رقم  الإذعان؛ إلا بتعرضه لتنظيم عقد 2004لسنة ) 33(

مـن   ألاذعـان نجده قد اعتبر عقـد  1976لسنة 43القانون المدني الأردني  أحكاموبالرجوع إلى  

يقتصر على مجـرد التسـليم    ألاذعانالقبول في عقود : (حيث بين على انه ألاحتكاريه الممارسات

  ).ولا يقبل مناقشه فيهابشروط مقرره يضعها الموجب 
  

وكان قد تضمن شـروطا تعسـفية جـاز     الإذعانإذا تم بطريق "على إن   204/1 ألمادهونصت 

يقع باطلا ؛ والعدالةضي به ن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفق ما تقتأ للمحكمة

  ." كل اتفاق على خلاف ذلك
  

تكفي  بمرونةللفقه والقضاء تاركا هذا الأمر  الإذعانوهكذا نرى إن المشرع قد وضع شروطا لعقد 

  .86مع التطور الذي قد تشهده العلاقات القانونية  للتأقلم
  

مـن قبـل التـاجر أو    ) الوضع المهـيمن (لأردني قواعد المركز الاحتكاري المشرع ا ىأرسوقد 

ن هذه أإلى  ضافةلإباعلى التحكم بأسعار السلع وبدل الخدمات  المقدرة؛ حيث اشترط فيه المؤسسة

  .87يجب إن تكون في مجال السلع و الخدمات  المقدرة

                                                 
ية المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجديدة، محمد خلف،  الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الاخلال بالاسعار وحما 85

 50، ص2007الاسكندرية، 
 

  .  99معين فندي الشناق،، مرجع سابق، ص     87
 . 97معين فندي الشناق، ، مرجع سابق، ص 87
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ومما لا شك فيه إن المشرع الأردني ضيق من نطاق تعريف المركز الاحتكاري عندما قصره على 

علـى   المقدرة؛ ولم يلتفت إلى ؛ المتمثل في التحكم في الأسعارفي جانب الطلب التأثيرفي  المقدرة

كما إن المشرع ضيق من معيار المركز الاحتكـاري  ؛ الآخرينمن التجار  المحتملةافسة تفادي المن

  .88في مجال السلع والخدمات  المقدرةعندما تطلب إن تكون 
  

من قيام الوضع المهيمن بحد  من قانون المنافسة الأردني لا تمنع السادسة ألمادهأن  بهومن المسلم 

 إسـاءة ي تـؤدي إلـى   التي يقوم بها التاجر صاحب الوضع المهيمن والت الأفعال؛ بل ترصد ذاته

لدى تاجر  الهيمنةالقضاء من تحقق وضعية  تأكد؛ ومن ثم فانه بعد الاستغلال لهذا الوضع المهيمن

للوضع استغلال  إساءة؛ يذهب بعد ذلك إلى فحص ما إذا كان العمل من قبيل أو لدى مجموعه منهم

 والتجـارة  ألصناعهي وزارة ؛ والذي تضطلع بهذا الدور مديرية المنافسة فالمهيمن في السوق أم لا
89.  

 ـ الأفعالمن قانون المنافسة على  السادسة المادةوقد نص المشرع الأردني في  ن قبيـل  التي تعد م

  : ؛ حيث تتمثل بما يلي استغلال لذلك الوضع إساءة

  .بيع السلع أو الخدمات  إعادةتحديد أو فرض أسعار أو شروط : أولا 
  

ات بيع المنتج بإعادةأنواع معينه من الممارسات التجارية التي تتصل يشير مفهوم تقييد المنافسة إلى 

تتجسد في اتفاقيات بين المتعاملين بنوع من أنـواع   فإنها؛ وبالتالي أو الموردين المصنعينمن قبل 

وهي تشمل فرض أسـعار اعـادة    ؛المضافة القيمةمن سلسلة  مختلفةالتجارية في مراحل  عماللأا

 الجغرافيـة الاقليميه  السوقية؛ أو فرض القيود ؛ وتحديد المناطق الحصريهصريحأل؛ والتعامل البيع

  .على الموزعين 
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منه  إقصائهاالتصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو : ثانيا 

  . بالخسارةأو تعريضها لخسائر جسيمه بما في ذلك البيع 
  

 إخـراج ادر من مؤسسه لها وضع مهيمن في السوق يؤدي إلى وهنا يعد السلوك أو التصرف الص

على ذلك  الإبقاءاستغلال للوضع المهيمن بنية  إساءةمؤسسات منافسه لها في نشاط معين من قبيل 

  .الوضع 

  

السلع وبدل الخدمات أو شـروط   لأسعارالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة : ثالثا 

  .بيعها وشرائها 
  

 إظهارهذا يطلق عليه التسعير التمييزي الذي يقوم به صاحب الوضع المهيمن في السوق وينبغي و

؛ حيث يعني مصطلح التسـعير  ومصطلح أخر هو التسعير التفضيلي التمييزي التسعيرالفارق بين 

 ـ  التسعير؛ إما لمشتريين مختلفين بسعرين مختلفينالمنتج نفسه  ةأالمنشالتفضيلي بيع  ل التمييـز مح

تجاريـه   منشأه؛ كما لو قامت عائدين مختلفين من بيعين مختلفينالبحث فيعني حصول المنتج على 

؛ فزادت ربحية البيوع بعيد عن المنافسة والآخر لمنافسةبازاخر  الأول؛ ببيع منتج معين في سوقين

  .90 الأولالتي تمت في السوق الثاني عن نظيرها في السوق 
  

وضع العديد من المعايير والتي سبق وان بينا  بالمنافسةلأردني المختص من الملاحظ بان القانون ا

؛ وفي نهاية المطاف فان الأمر النهائي لتقدير إن كـان  على إن هناك احتكار ما لللاستدلا بعضها

هناك احتكار من عدمه يعود إلى الجهة القضائية المختصة والتي لها سلطه تقديريه لتبين إن كـان  

؛ ومن هنا سه الأردنيفتي وضعها قانون المنالا بالاحتكام إلى المعايير والقواعد ال هناك احتكار أم

ن قانون المنافسة الأردني وفي سبيل تحديد إن كان هناك احتكار أم لا ترك الأمر أب للباحثة يظهر 

؛ إذ ربها التجـا  والتي يقوم الظاهرة الأفعالإلى الجهات القضائية المختصة لتقرر بذلك بالنظر إلى 

وسيتم فـي الفـرع الثالـث     الفعل المؤدي إلى الاحتكار لاعتباره احتكارا هوإن المعيار الأساسي 

  .التطرق الى موقف المشرع الفلسطيني من هذه الجريمة
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  .في جريمة الاحتكار  "الداخلي " يالفلسطينالتشريع  موقف: ألفرع الثالث
  

نجد انه نص وبشكل صريح  )21(م في المادة 2003وبالرجوع إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 

فالسوق الفلسطيني هو ..."مبادئ الاقتصاد الحر  أساسيقوم النظام الفلسطيني في فلسطين على " بأنه

؛ وعلى ارض الواقع نجد بان هناك العديد من السـلع  مجال للاحتكار فيه بمعنى انه لا " سوق حر

سة فيها كما هو الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات علـى  والخدمات ما زالت محتكره ولا يسمح المناف

  .سبيل المثال 
  

؛ ليها القانون في جميع دول العالميعد جريمة بحد ذاتها يعاقب ع أصبحن الاحتكار أومن المعروف ب

م والسـاري المفعـول علـى    1960لسنة ) 16(لكن وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم 

وجد في القانون المذكور أي نص قانوني لا من قريـب ولا مـن بعيـد    أراضي دولة فلسطين لا ي

؛ والسبب يعود وحسب رأينا المتواضع هو إن قانون العقوبات المذكور تحدث عن جريمة الاحتكاري

عن قانون قديم صدر في ستينيات القرن الماضي ولم تكن جريمة الاحتكار ظاهره تؤرق  عبارةهو 

في ذلك الوقت أمـر   كجريمةحد سواء وبالتالي فان عدم الحديث عنها بال المستهلكين والدول على 

م نجد بان القـانون  2005لسنة ) 1(طبيعي؛ وبالرجوع إلى قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

  .المذكور قد تحدث عن العديد من صور الاحتكار وهو الأمر الذي سنقوم ببحثه لاحقا 
  

؛ فهناك الاحتكـار والـذي يعـد    إن يكون دائما غير مشروعة بمكان فالاحتكار ليس من الضرور

أكثر ما يكـون فـي    إذن؛ فالاحتكار ظيمه من قبل القانون المنظم لذلكمشروعا نتيجة لتشريعه وتن

براءات الاختراعات التي تخص مخترعها فتصبح حقوق شخصيه له لا يجوز لأي كـان التعـدي   

يسمح بذلك الأمر؛ فمن هنا سنتناول  شـروط تجـريم    عليها وذلك إذا ما كان القانون المنظم لذلك

  .الاحتكار وصوره في القانون الوضعي 
  

بعض التشريعات الخارجية  موقفجريمة الاحتكار من حيث ماهيتها واركانها وتم دراسة  أن بعد 

  .جريمة الغش والتدليس سيتم دراسة وفي المبحث الثاني من هذا الفصل  ه؛ فإنلداخليالتشريع او
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  .جريمة الغش والتدليس : المبحث الثاني 
  

؛ وحين يتهدم الكيان الديني والاخلاقـي  القيم؛ وخلل الضمائر بانعدام إجرامييرتبط الغش كسلوك 

؛ ويغيب الصدق والامانه في المعاملات بين الافراد على نزعاته والمصلحة ألمادهتطغى و للإنسان

  .91حفاظا على امن وسلامة المجتمع تستحق يقظه المشرع لردعه كظاهرةويبدو الغش 
  

وقد تفاقمت ظاهرة الغش التجاري نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادي وجريمة المعاملات التجاريـة  

؛ فقط إلى تحقيق الربح غير المشروع؛ مع نشوء طبقه تسعى وزيادة المنتجات الصناعيةوالصناعية 

بـالمواد الغذائيـة والعقـاقير الطبيـة     وباية وسيله إضرارا بصحة الادميين عن طريق الاتجـار  

  .92والحاصلات الزراعية الفاسدة ؛ مما أدى إلى وجود نوع من الغدر بالمستهلك 
  

؛ ن الأمور المتعلقة بـه وشروطه وصوره وغير ذلك م وأركانهماهية الاحتكار  تم توضيحن أبعد 

 مطلـب يتها وذلك فـي  جريمة الغش والتدليس من حيث ماه يتم دراسة س الثانيوفي المبحث  هفإن

 المطلـب الثالـث  ؛ وفـي  بيان أركان جريمة الغش والتدليس المطلب الثانيفي  يتم ن أ؛ على أول

  الغش والتدليسفي جريمة  الخارجي بتبيان موقف التشريع الفلسطيني والتشريع  ستقوم الباحثة س

               

  .ماهية جريمة الغش والتدليس : المطلب الاول 
  

؛ مما ال والتواصل والتعامل فيما بينهمتطور العلاقات الاجتماعية بين الناس زيادة الاتصترتب على 

وقد ساعد على ذلك زيادة طغيان الماده علـى   ،الأفرادحجم التعامل التجاري بين كان له اثره على 

حيه فقد اصطبغت الحياة أليوميه بطابع السعي وراء الرزق من نا. غيرها من سائر مقومات الحياة 

  : نطريقيويتم باحدى . أخرى ناحيةإلى زيادة ثرواتهم من واتجاه الأشخاص إلى العمل 

؛ وفي الحالـه الاخيـره يكـون سـلاحهم الغـش      عه واما بوسيله غير مشروعهإما بوسيله مشرو

  .93والتدليس

                                                 
 .128ين،، النظرية ألعامه في الحماية الجنائية للمستهلك، مرجع سابق ، ص نصيف محمد حس 91
 .128، ص 1998نصيف محم حسين،د، النظرية ألعامه في الحماية الجنائية للمستهلك،  92
بية؛ القاهرة، دار النهضة العر: ،  قوانين قمع الغش والتدليس، الناشر)جامعة القاهرة(بني سويف  –حسني احمد الجندي، كلية الحقوق  93
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اللغويه الغش والتدليس من الناحية ة في هذا المطلب بالتعريف بماهية جريم تقوم الباحثة س وعليه   

بحث ماهية جريمة الغـش والتـدليس مـن     ألفرع  الثانيفي  يتم ن أ؛ على الأول ألفرعوذلك في 

  .الناحية القانونية والاقتصادية 

  

  .جريمة الغش والتدليس من الناحية اللغويه : ألفرع الأول 
  

لـه   زين: المشرب الكدر؛ يقال غش صاحبه يغشه غشا: ماخوذ من الغشش وهو: الغش في اللغه

أي مخلـوط  : وهذا لبن مغشـوش  ؛هذا شيئ مغشوش: المصلحة واظهر له غير ما يضمر؛ ويقال

  .94بالماء 
  

  .95؛ أو كل ما يتجر به من البضاعهالشيء المبيع المتاع أو: جمع سلعه وهي :والسلع في اللغه
  

و الشيء اظهار البضاعه أ: ؛ تعريف الغش في السلع لغة بأنه من خلال ما سبق ن ووعلى هذا يمك

  .96المبيع على خلاف ما هو عليه حقيقه 
  

  .97الشيء على غير حقيقته وتزينه خلافا للواقع  إظهاروالغش من الناحية اللغويه هو 
  

وجاء بان الغش مصدر والغش اسم من الغش والغل والحقد والخيانه والكدر في كل شيء وسـواد  

  .98القلب وعبوس ألوجه 
  

أيضا  المفهوم القانوني والاقتصادي ؛ فاننا سنقوم بتبيان لناحية اللغويها ماهية الغش من اوبعد إن بين

  .الثانيالتدليس في البند الغش ولجريمة 
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  .جريمة الغش والتدليس من الناحية القانونية والاقتصادية : ثانيا
  

هو كل فعل عمدي ينصب على سلعه معينه بشكل مخـالف للقواعـد    :الغش من الناحية القانونية

ومـن   ؛نه إن ينال من خواصها أو فائدتها؛ ومن شاالصناعه أصولا في القانون أو في ررة لهالمق

فـي  ؛ يعتبر الغش بأنه الادعاء عن معرفه بتوافر مواصفات غير متوافره حقيقـه  الناحية التجارية

ه افـه اجتماعيـه واقتصـاديه    ويعتبر الغش بانواعه وصوره كاف. بضاعه معده للبيع بقصد الربح

؛ فتمتـد اثـاره لتشـمل المنتجيـين والمـزارعين      مصلحة المسـتهلكين  ؛ ويتعدى ضررهةخطير

  .99؛ وقد تطال صحة الإنسان والنظام الاقتصادي بشكل عام والصناعيين
  

كل فعل من شانه إن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التي دخل عليهـا فعـل    :والغش 

  .100الفاعل 
  

ايجابي ينصب على سلعه مما يعينه القانون ويكون مخالفا للقواعد  فعل عمدي:  ويعرف الغش بأنه

المقررة لها في التشريع أو في اصول الصناعه متى كان من شانه إن ينال من خواصها أو فائدتها 

  .101أو ثمنها ؛ وبشرط عدم علم المتعاقد الاخر به 
  

فيه مجـرد الكتمـان أو    يكفي فالغش خداع وتضليل ولايهام بأمر غير صحيح أو غير حقيقي ولا

رف الاخـر؛ لتحقيـق كسـب غيـر     ؛ وإنما يتحقق باتخاذ طرق احتياليه تؤثر نفسيا في الطالكذب

؛ على حساب البسطاء ذوي النية  الحسنة  وخاصة إذا كانت السلعة المغشوشه تدخل فـي  مشروع

 هكـالا سـمد  و نمو النبـات  ؛ أحياة الإنسان أو الحيوانل ضروريةصناعة أو تركيب سلعه أخرى 

  .102؛ ومبيدات النباتات الطفيليه الحشريةالكيماويه؛ والمبيدات 

                                                 
 www.lebamy.gov .lb/article؛  1موقع الجيش اللبناني، جريمة الغش ومكافحتها؛ ؛ ص  99

 .19ابراهيم احمد البسطويسي، ،  مرجع سابق، ص  100
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قريب من الغش بل هو لازم لقيام الغش فهو استعمال الطرق الاحتياليه لايقـاع   fraudeوالتدليس 

فالتدليس ايقاع في الغلط عـن   .شخص اخر في غلط يدفعه إلى التعاقد ؛ سواء مع الفاعل أو غيره 

  .103طريق التحايل 
  

الشخص بقصد الإضـرار   ؛ حيث يرى بان الغش عمل يعمد إليهويفرق البعض بين التدليس والغش

؛ ولكن المبادئ من إحكام التدليس يقع اثناء تكوينه؛ في حين إن بحقوق سابقه؛ إذ يقع بعد تكون العقد

  .104محكمة النقض لا تعرف هذه التفرقه 
  

اولها الاحتيال وثانيها إن يكون الاحتيال مـؤثرا  : ط وحتى يتوافر التدليس يتعين توافر ثلاثة شرو

  .105بحيث يكون هو الدافع إلى التعاقد والثالث إن يتصل الطرف الاخر بهذا التدليس فيؤثر عليه 

ولكن جريمة الغش لا وجود لها إلا بالتدليس وهو قصد البائع جعل المشتري أو تركه يجهل حقيقة 

  .106الشيء المبيع 
  

وي بأنه أمر لا يتطابق مـع  ؛ وقد عرفه الدكتور حسن صادق المرصفاو الكذبوجوهر التدليس ه

  .107؛ أو تصوير الجاني لامور غير صحيحه والباسها ثوب الحق الواقع
  

يتضح لنا مما سبق بيانه بان جريمة الغش والتدليس جريمة واحده  وربما تكون جريمـة التـدليس   

لا تقوم هناك جريمة الغـش إلا إذا كـان هنـاك    لجريمة الغش؛ ف المكونة الأجزاءمن  أصيلجزء 

  . ملموستدليس 
  

 والتجاريـة يه ألاقتصاد والناحية اللغويةماهية جريمة الغش والتدليس من الناحية  تم دراسة أن بعد 

أركـان جريمـة الغـش     ةعالجيتم ممن هذا المبحث س المطلب الثانيوفي  نه؛ فإالقانونية والناحية

  .والتدليس
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  .أركان جريمة الغش والتدليس : ني المطلب الثا
  

جريمة الغش والتدليس وغيرها من الجرائم ألاقتصاديه وحتى تعد جريمة بالمعني الواقعي والقانوني 

؛ فرعين؛ وهو ما سوف نقوم بتناوله في قانونا لاعتبارها جريمة المتطلبةفلا بد من توافر الأركان 

سنخصصه لتوضيح  والفرع الثاني؛ غش والتدليسركن المادي لجريمة السنخصصه لل الأولالفرع 

  .الركن المعنوي لجريمة الغش والتدليس 

  

  .الركن المادي لجريمة الغش والتدليس :  الأولالفرع 
  

الركن المادي هو فعل الغش الذي يختلف باختلاف نوع السلعة أو الخدمة التي تقدم وهـو النشـاط   

  .108المادي الذي يصدر من المتهم 
  

فعل الغش ذاته أو الشروع فيه وهو كل : أولهاصور  أربعةجريمة الغش في ركن المادي لويتمثل ال

 بـإحلال ؛ لمواد التي دخل عليها عمل الفاعلفعل من شانه إن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة ا

بعـض مـواد أو    بإنقـاص ؛ أو الغش عليه إدخالمنها فيما يراد  أعلىمواد اقل قيمه مكان أخرى 

الإنسان أو الحيوان أو  أغذيةواد أخرى عليه تزيد من كميته وتقلل من مفعوله في شيئا من م بإضافة

 من العقاقير أو النباتات الطبية أو الادويه أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من

غذيـه أو  طرح أو عرض للبيع أو بيع شيئا من هـذه الا : للبيع؛ وثانيها ألمعدهالمنتجات الصناعية 

العقاقير أو النباتات الطبية أو الادويه أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهاء تاريخ 

مما يستعمل  أغلفهصنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو : صلاحيتها ؛ وثالثها 

ويه أو الحاصلات الزراعية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الاد أغذيةفي غش 

أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشـروعا أو  

على استعمال هذه المواد في الغش بواسطة كراسات  ألمساعدهالتحريض أو : ؛ ورابعهابقصد الغش

  .109أو مطبوعات أو بأية وسيله أخرى 
  

                                                 
 .250شندي، سوسن سعيد، مرجع سابق، ص  108
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أو قصور فـي   التعبئة؛ أو في ؛ أو تغليف السلعةألصناعه؛ أو في يمصمقد يكون فعل الغش في الت

وزن  أدواتتجاريه؛ أو صنع  علامةيد ؛ أو تقلبالسلعة؛ أو غش في البيانات الخاصة مكونات السلع

؛ أو التغيير في مكونات السلعة أو الادويه بطريقه مخالفه للمواصفات ؛ فكل تلـك  وقياس مغشوشة

  .110الغش  الأفعتعد من  الأفعال
  

 1941لسنة  48الغش كما عينته الماده الثانية من القانون : بان المصريةوقد قضت محكمة النقض 

بانتزاع شيء من  ؛ أوإلى السلعة غريبةماده  بإضافةقع قد ي 1955لسنة  522المعدل بالقانون رقم 

؛ غش المشـتري  ادع من شانهتحت مظهر خ البضاعة بإخفاء؛ كما يتحقق أيضا النافعةعناصرها 

أو من نفس طبيعتهـا ولكـن مـن     البضاعةويتحقق كذلك بالخلط أو الاضافه بماده مغايره لطبيعة 

 وإظهارهـا  البضاعةرداءه  إخفاء؛ أو بقصد فيه شائبةبان الخليط لا  الإيهامصنف اقل جوده بقصد 

بعـد   البضـاعة ولا يشترط في القانون إن تتغير طبيعة  الحقيقمما هي عليه في  أجودفي صوره 

؛ ويستفاد التزييف من كل خلط ينطوي على الغـش  الاضافه بل يكفي إن تكون قد زيفتالحذف أو 

بقصد الإضرار بالمشتري فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت إن الطاعن صنع مسحوق شيكولاته 

عن مـادة   ةالتكلفتقل في  التي ألذرهمن مادة نشا % 15من مسحوق كاكاو ومضاف إليه ما نسبته 

يكون قد بـين   أثبته؛ فان الحكم بما الكاكاو الخالص ؛ وانه عرض هذا المسحوق وكأنه من الكاكاو

الثانية من  المادةواقعة الدعوى بما تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها في 

بعدم صدور مرسـوم   ؛ ولا يقبل من الطاعن التحدي في هذه ألصوره 1941لسنة  48القانون رقم 

  .111لعناصر تكوينه  الأدنىبتعيين مواصفات الكاكاو والحد 
  

أو الادويه أو الغش أو الاشربه  هطعمبالاالمادية التي تشكل الركن المادي للغش قد تتعلق  والأفعال

ذج تجارية أو تقليد النموال ألعلامة؛ الغش بتقليد غش في الوزن والمقاييس والمكاييل؛ الفي المستندات

؛ والغش في الادويه ومختلف المنتجات الصناعية الغش بالتعدي على حقوق المؤلفين ؛ أوالصناعي

  .112والخدمات 
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وتعد جريمة الغش من بين أنواع جرائم الخطر بمعنى  انه ولو لم تتحقق فيه  نتيجة مـن جـراء   

  .يعاقب عليها القانونارتكاب جريمة الغش فإننا نكون إمام جريمة غش 
  

 مـن قـانون العقوبـات   ) 386( ألمـاده في  ألوارده؛ ومثالها جرائم الغش ثله كثيرة على ذلكوالام

لغـذاء الإنسـان أو    مختصـة تقع بمجرد غش مواد  الجريمة؛ إذ إن 1960لسنة  16الأردني رقم 

؛ )ا/386 ألماده(يه معده للبيع أو زراعيه أو طبيع صناعيةعقاقير أو اشربه أو منتجات  أوالحيوان 

؛ وكذلك جريمة عـرض  أو حيوان جراء ذلك إنسانتضرر أي لو لم تتحقق أي نتيجة أو لم يحتى 

تقع  الجريمة؛ إذ إن هذه )ب/386الماده (أو طرحها للبيع ذكرها  السابقةالمنتجات أو المواد  إحدى

؛ أو لم يقع أي ضرر على أي طرف ؛ فالخطر الطرح للبيع حتى لو لم يتم البيعبمجرد العرض أو 

  .113في التجريم  الأساسوقوع الضرر هو من 
  

 أحرز؛ ومن )ج/386الماده (الغش أو طرحها للبيع  إحداثنها وكذلك القيام بعرض منتجات من شا

في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية ماده على أنها طعام أو شراب بعد  ىابقأو 

كل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما ؛ أو في حاله لا تصلح معها للامضره بالصحة أصبحتإن 

ه ؛ إذ إن هـذ )388المـاده  (أو الشرب  للأكلة أو غير صالحه مضره بالصح بأنهايدعوه للاعتقاد 

؛ والتي تم تجريمها خوفـا مـن هـذا    الجرائم جميعها من جرائم الخطر؛ أو التهديد بوقوع الضرر

  .114 ةوخيم آثارا؛ والذي إذا وقع فسوف يخلف لضرر الذي قد يقعا
  

؛ بل لا بد إن يكون هذا الفعل النتيجةفعل من قبل الجاني وحصول لا يقوم الركن المادي بارتكاب ال

اط لم يكن السـبب فـي   ؛ فان كان ما قام به الفاعل من نشالنتيجةتلك  إلىالمرتكب هو الذي أدى 

جال لنسـبة  ؛ فهنا لا مرجي مستقل ومنفصل عن نشاط الجاني؛ وإنما كان لسبب خاالنتيجةحصول 

؛ ولا مجال للقول بقيام الركن بالنتيجة؛ والتي تربط الفعل  بيهألسبإلى الفاعل لانعدام علاقة  النتيجة

  .  115المادي 
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 المطبقة؛ فالقواعد ألعامه في النصوص الجزائية ألاقتصاديه ةخصوصيولا يثير هذا الموضوع أي 

؛ حتى لو تم القول إن معظم الجـرائم  قتصاديهفي الجرائم ألا المطبقةا في القانون الجزائي هي ذاته

؛ فان هذا لا ينفـي إن القواعـد   لتي لا ينتظر تحقق نتيجة لوقوعهاا الشكليةالاقتصايه من الجرائم 

على الجرائم  المطبقة هي ذاتها القواعد الشكليةفي قانون العقوبات على الجرائم المادية أو  المطبقة

وضوع ؛ بلا زيادة أو نقصان؛ ودون إن يكون للجرائم ألاقتصـاديه  ؛ فيما يتعلق بهذا المألاقتصاديه

  .116كانت  خصوصيةأية 
  

والركن المادي لجريمة الغش والتدليس لا يقتصر على أمر محدد ومعين بحد ذاته ؛ فتطور الحيـاة  

ادي والتي يعد فعلها أو الشروع فيه مكونا  للركن الم الأفعالاوجد الكثير من  والتجاريةألاقتصاديه 

لجريمة الغش والتدليس؛ بالاضافه إلى إن جريمة الغش  تعد من جرائم الخطر أي انه حتى ولو لم 

؛ وتحقـق  ام جريمة غش يعاقب عليها القانونيتحقق أي ضرر للمستهلك من جرائها فإننا نكون إم

تستوجب وجود نشاط فعلـي غيـر    فالنتيجة؛ وجود فاعل حقيقي لها جريمة الغش يستوجب أيضا

سببيه ما بين نشاط الجاني وتحقق  علاقةأي لا بد من وجود  النتيجةروع ومتعمد أدى إلى وقوع مش

  . أو حتى الحيوان بالإنسانالضرر  قإلحانتيجة الغش نتيجة فعل متعمد وغير مشروع القصد منه 
  

فـي  يك فجريمة الغش والتدليس وكغيرها من الجرائم سواء كانت جرائم اقتصاديه أو غير ذلك ؛ لا

تتجه نحو ارتكابها  قيةيحق  وأراده نية؛ وإنما يتوجب إن يكون هناك لوجوده وجود نشاط مادي فقط

  .؛ وهو ما سوف نقوم بمعالجته في الفرع  الثاني الضرر بجمهور المستهلكين إلحاقو على نح

  

  .الركن المعنوي لجريمة الغش والتدليس : الفرع الثاني 
  

عـن الجـاني؛    جريمة بوجه عام هو إن يكون النشاط الذي يصدرالمقصود من الركن المعنوي لل

؛ أي نتيجة اثمه أرادهل من اجله القانون بتقرير العقاب؛ قد صدر عن ؛ ويتدخويتخذ مظهرا خارجيا

  .117خطا يسند لمرتكبه 
  

                                                 
 .177عده، مرجع سابق ، صانور محمد صدقي المسا 116
 .76ص مرجع سابق،شريف احمد الطباخ،،  117
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من الجرائم العمديه التي يتطلب فيهـا   بأنهاوالمقصود من الركن المعنوي  للجريمة بوجهه خاص 

 ألعمدي خطأال؛ لان نشاط الجاني فيها يتصور إن يقع بطريق ن قصدا جنائيا عاما لدى الجانينوالقا

؛ وذلك بان يقوم بكل فعل من شانه إن يغير من طبيعة أو خـواص أو فائـدة   بتعمد الفعل الايجابي

  .118المواد التي دخل عليها عمل الفاعل
  

؛ إما إذا كانت  المواد ئثار بالشيء وملكيتهت؛ أي الاسالحيازة وجريمة الغش والتدليس يلزم لوجودها

ليست تحت حيازة وتصرف الشخص فانه لا مجال هنا للحديث عن وجود جريمة الغش  المغشوشة

  .والتدليس 
  

تعد من الجرائم العمديه التي يلزم إن يتوافر لوقوعها القصد الجنائي بعنصـريه   الحيازةإن جريمة 

ني بان المواد التي يحوزها مغشوشة أو فاسدة أو انتهـى تـاريخ   العلم والاراده أي العلم لدى الجا

  .119إلى حيازتها بقصد التداول بدون سبب مشروع  إرادتهصلاحياتها وان تتجه 
  

؛ إما إذا جهل المتهم الغش أو الفساد فـي  زةللحياويلزم إن يتوافر العلم وقت ارتكاب الفعل المادي 

؛ فان القصد الجنائي يتوافر في حقه فـي ذلـك   مر حائزا لهابعد ذلك واست ؛ ثم علم بهازةالحيبداية 

؛ فإذا دفـع المـتهم بأنـه    وع إن تستظهر ذلك القصد في حكمهاالوقت ويجب على محكمة الموض

إن  المحكمةاشترى زجاجات الخمور مصنعه وفي زجاجات مغلفه لا يعلم بغش محتواها يجب على 

وإلا كـان حكمهـا قاصـرا     في الدعوى الرأيوجهه تتقصاه لأنه قد يترتب على تحقيقه إن تتغير 

فاسدة التي انتهـى تـاريخ   أو ال المغشوشةأو السلعة  ألماده؛ وإذا جهل الحائز عيوب يوجب نقضه

  .120 الجريمةالقصد الجنائي في هذه  ينتفي؛ فانه صلاحيتها
  

ري منه والسا 386 ألمادهولا سيما  1960لسنة ) 16(وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم 

؛  يتبين بأنه اشترط العلم المسبق من قبل الجاني بجريمة الغش أي الفلسطينيةالمفعول في الأراضي 

لارتكاب جريمة الغش ومن دون ذلك فإننا لا نكون إمام جريمة غـش   وحقيقيةمبيته  نيةإن هناك 

  .لافتقاد الركن المعنوي فيها 
                                                 

 .76شريف احمد الطباخ،، مرجع سابق، ص  118
 .249احمد محمد محمود خلف،   مرجع سابق، ص  119
 .249احمد محمد محمود خلف،  مرجع سابق، ص  120
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ي المـواد  لغش والتدليس هو العلم أولا بوجود غش ففي وجود الركن المعنوي لجريمة ا والأساس

حقيقيـة   حيازةاد ؛ وكذلك يجب إن يكون الشخص المتهم بذلك حائزا لتلك الموالغذائية أو أنها فاسدة

 ـحقيق نيـة أو الفاسدة هو بمثابـة   المغشوشة؛ فالعلم بوجود المواد لا تقبل التشكيك  للإضـرار  ةي

حقيقي على ترجمة النية بالعلم إلى واقـع مـادي    إصرارك بالمستهلكين وخصوصا إذا ما كان هنا

  .في الأسواق لبيعها  والفاسدة المغشوشةوهو عرض المواد 
  

؛ فما هـو  الغش والتدليس بشكل عام قانونا لاكتمال وجود جريمة المتطلبةهذا فيما يخص الأركان 

نـي ، والتشـريعات   الخارجية ومنها التشريع المصري والتشـريع الارد  اتالتشريع موقف بعض 

  "  الفلسطينية " الداخلية 

  

   في التشريعاتجريمة الغش والتدليس  :المطلب الثالث 
  

" سيتم في هذا المطلب التطرق الى بعض التشريعات الخارجية وبعض التشريعات الداخلية 

ريمة لبيان موقف التشريعات من هذه الج أفرعوذلك عن طريق تقسيم هذا المطلب الى " الفلسطينية 

  وسيتم في الفرع الاول دراسة موقف التشريع المصري من جريمة الغش والتدليس 

  

  . جريمة الغش والتدليس من موقف التشريع المصري: الفرع الاول 
  

 والفقه والقضاءإلى جريمة الغش والتدليس وتحديدا موقف المشرع  الفرع افي هذ ستطرق الباحثة 

بعـض  موقـف  ؛ وستعرض باقتضاب إلى في هذا المجال المصرية التجربة المصري وذلك لعمق

  . مثل التشريع الأردني التشريعات الأخرى 
   

جسيمه  ومخاطرهحرص المشرع المصري على النص على تجريم الغش  لما له من إضرار كبيره 

إلى الإضـرار بالصـحة ألعامـه     الأفرادبدءاً من مجرد الإضرار بصحة  –على الفرد والمجتمع 

قـانون  التاريخية سـواء فـي ذلـك ال    أصولهورجوعا إلى ،  بالاقتصاد عموما بالإضرار وانتهاءاً

الغش يفسد : "التي تقول القاعدةانون الروماني ؛ حيث استقر في فقه القيحمو رابالروماني أو قانون 
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؛ ويؤدي إلى الإخلال ألعامه والآداب للأخلاقأمر مناف والتي تقوم على اعتبار إن الغش " كل شيء

  .121 ألتجارهالذي تقوم عليه  الثقة بمبدأ
  

؛ ويكون مخالفا للقواعـد  ينصب على سلعه مما يعينه القانونويقصد بالغش كل فعل عمدي ايجابي 

ل من خواصها أو فائدتها متى كان من شانه إن ينا ألصناعه أصولالمقررة لها في التشريع أو في 

  .122به الأخر؛ وبشرط عدم علم المتعامل أو ثمنها
  

؛ ففي س والغش التجاري منذ سنوات طويلةظهر اهتمام المشرع الجنائي المصري بمكافحة التدليو

مـن   229 المادةثم نص . ع الذي يعاقب على الغش245 المادةكان يوجد نص  1883تشريع سنة 

؛ كما ..... 1937ي سنة من قانون العقوبات الحال 266 المادةهي  أصبحتالتي  1904قانون سنة 

يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه "ع من نفس القانون تنص على إنه 347 لمادةاكانت 

هاتين العقوبتين فقط كل من غش المشتري في عيـار   بإحدىلا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو 

دق؛ أو فـي جـنس   أو في جنس حجر كاذب مبيع بصفة صـا  الفضيةأو  الذهبيةشيء من المواد 

 أصـناف اشربه أو جواهر أو غله وغيرها من  266 بالمادة ألمبينهالطرق  ؛ أو غش بغيربضاعة

؛ أو غش البـائع أو المشـتري أو   متعفنةمغشوشة أو فاسدة أو  بأنهاوالادويه مع علمه  المأكولات

؛ سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو المقتضى تسليمها الأشياءي مقدار شرع في إن يغشه ف

؛ أو بواسطة طرق أخرى من شـانها  صحيحةوزن أو كيل غير  آلاتره أو مزومكاييل أو مقاييس 

جعل الوزن أو الكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التـدليس فـي وزن أو حجـم    

ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن أو الكيل أو القياس أو بواسطة إعطـاء بيانـات غيـر     البضاعة

  .123" الوزن أو الكيل أو القياسبحصول  الإيهامحقيقية من شانها 
  

؛ فاصـدر  من القرن الماضي الأربعينياتاية بهذا الأمر منذ بد –كذلك   -واهتم المشرع المصري 

التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؛ وفي نفس الوقت توفير احتياجاته  المتعاقبةالقوانين 

وتعديلاته وصولا إلى  1941لسنة  48م فصدر قانون قمع التدليس والغش رق. والخدمات من السلع

                                                 
 .33ابراهيم احمد البسطويسي، ، مرجع سابق، ص  121
 .9بق، ص شريف احمد الطباخ،، مرجع سا 122
 . 10م، ص 1985القاهرة؛ سنة  –دار النهضة العربية : حسني احمد الجندي،  قوانين قمع التدليس،  الناشر 123
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لسـنة   95؛ والمرسوم بقـانون رقـم   م1994لسنة  281ادر بالقانون رقم الص الأخيرهذا التعديل 

. وتشجيعها ألصناعهم في شان تنظيم 1985لسنة  21؛ والقانون رقم م الخاص بشئون التموين1945

 3حماية المنافسة رقم ؛ وقانون تداولها ن مراقبة الاغذيه وتنظيمم بشا1966لسنة  10والقانون رقم 

لسـنة   67القانون رقم  وأخيرا؛ م2002لسنة  82رقم  الفكرية ملكيةال؛ وقانون حماية م2005لسنة 

  .124م بشان حماية المستهلك2006
  

سلع تاركـا ذلـك لاجتهـادات    إلى تعريف الغش في ال –كعادته  –ولم يتعرض المشرع المصري 

والتطور بما يسمح بدخول كـل مـا    بالمرونة؛ بل يتسم جامدةتقنين قوالب حتى لا يكون ال؛ الفقهاء

  .  125يستجد من أنواع الغش في السلع في المستقبل
  

 تـأثروا لكنهم " الغش التجاري"لجنائي مهمة تعريف الغش في السلع؛ أو ما يطلق عليه فتولى الفقه ا

: ؛ فعرفوه بأنـه 126الغش والخداع ؛ والذي يفرق بين جريمتي في ذلك بقانون قمع التدليس والغش

  .127"لمواد التي دخل عليها فعل الفاعلكل فعل من شانه إن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة ا"
  

قضت محكمة  ؛ وقدتؤدي إلى فقد الشيء بعض خواصه بةغريأي ماده  إضافةوعلى ذلك يعد غشا 

  : النقض بان

إليه إن تحدث بها  إضافتهان يكون من شأن وا غريبةيكفي لتحقق الغش إن يضاف إلى الشيء ماده 

التي استعملت فـي   الغريبة ألماده؛ ولا يهم تعيين عف من طبيعته أو يفقده بعض خواصهتغييرا يض

تغليظ العقاب علـى ألوجـه    أمرهاالغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التي يستدعي 

ه إما عند تطبيق ألفقـر  1941لسنة  48القانون رقم  الثانية من ألمادهالمبين في ألفقره الاخيره من 

  .128)8/10/1951ق جلسه 21سنة  844الطعن رقم . (فلا يلزم ألمادهالأولى من تلك 

                                                 
 .8-7ابراهيم احمد البسطويسي،، مرجع سابق، ص  124
 .9شريف احمد الطباخ،، مرجع سابق، ص  125

قيام احد المتعاقدين باعمال أو اكاذيب من شانها اظهار : عويقصد بجريمة الخدا"، 19ابراهيم احمد البسطويسي،، مرجع سابق ، ص  126   
البضاعه أو السلعة محل التعاقد على غير حقيقتها؛ مما يترتب على ذلك ايقاع المتعاقد الاخر في غلط حول البضاعه أو السـلعة التـي   

 ".استلمها أو وصلت إليه
 .9شريف احمد الطباخ،مرجع سابق، ص  127
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فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعه مما يعينه القانون ويكون مخالفا للقواعد المقررة لها : أو انه 

؛ ل من خواصها أو فائدتها أو ثمنهـا ن ينامتى كان من شانه إ ألصناعه أصولفي التشريع أو في 

  . 129به  الآخروبشرط علم المتعاقد 
  

لطبيعي لماده أو سـلعه معـده   كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجواهر أو التكوين ا: أو انه

شكل ومظهر  إعطاؤهاعيوبها أو  إخفاء؛ ويكون من شان ذلك النيل من خواصها الاساسيه أو للبيع

أو الانتفـاع   المسـلوبة من الخـواص   الاستفادة؛ وذلك بقصد الحقيقةتختلف عنها في سلعه أخرى 

  .130والحصول على فارق الثمن  المستخلصةبالفوائد 
  

نون المـدني ولا  بالقـا  يتـأثر يمكننا تعريف الغش في السلع كمصطلح قانوني لا .... وعلى هذا 

كل تغيير في : ؛ وهو القانون التجاري بأنهمضمونه من منبعه الرئيسي يأخذما ؛ وإنبالقانون الجنائي

  : عنها الإعلانسلعه مقصوده للبيع؛ أو كذب في 

و ضافه أو الخلـط أو الانتـزاع أ  لإ؛ سواء كان ذلك بال تغيير في السلعة يشمل أي تغييرذلك إن ك

 ؛ وسواء كان بفعل الإنسان أو بغير فعله أي لأسباب خارجه عنبمجرد تغيير مظهرها أو غير ذلك

  .131كما في حالة فساد السلعة ذاتيا أو من تلقاء نفسها بحكم مرور الوقت عليها  إرادته
  

؛ القرن الماضي عينياتأربإن اهتمام المشرع والفقه والقضاء المصري بجريمة الغش والتدليس منذ 

ر ضافه إلى انتشـا لإ؛ باوالمجتمع على حد سواء كبير على الفرد تأثيرمن  الجريمةوذلك لما لهذه 

؛ والحاضر وسـرعة انتشـارها وتطورهـا    في المجتمع المصري في الوقت الماضي الجريمةتلك 

الفقهاء المصريين بان جريمة الغش تحديـدا لـم    رأيوبالتالي فإننا نلاحظ وكما سبق إن بينا عبر 

يضع لها التشريع المصري أي تعريف خاص بها؛ وإنما وضع القواعد والمعايير التي من خلالهـا  

المشرع فعله وذلك ليترك المجال للفقـه   أحسن؛ وهو ما اعتبار فعل ما جريمة غش وتدليس  يمكن

                                                 
 .9مرجع سابق، ص شريف احمد الطباخ،،  129
 .9شريف احمد الطباخ، مرجع سابق، ص  130
 .21ابراهيم احمد البسطويسي،، مرجع سابق، ص  130
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تبعـا للتطـورات    وأنواعهـا  أشكالهاوتعدد  الجريمةاكبر تبعا لتطور تلك  بمرونةوالقضاء بالعمل 

  .لمصري كغيره من المجتمعات الأخرىالتي تحصل في المجتمع ا السريعةالأخرى 
  

نـص فـي تشـريعاته     –؛ والحد من خطورته محاوله منه في مقاومة الغش –فالمشرع المصري 

 ـ وبيان الإجراءات الخاصة باكتشافهعلى تجريم الغش  المتعاقبة ؛ اقبتهم؛ وبمحاكمة مرتكبيـه ومع

و  266تراجع المواد . (عوى التعويض التي يرفعها المضرورفضلا عن مسائلتهم مدنيا من خلال د

ات التي تتناول تجريم فعل الغش في مواد الاغذيه والادويه والغـش  من قانون العقوب 383و  347

هـذه المـواد    ألغيتوقد . ؛ أو نقص في مقدارهابضاعة؛ وأي الكريمة والأحجار الذهبيةالمواد في 

م وتعديلاته التـي كـان   1941لسنة  48بصدور قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 

 أفعـال على جريمة الغش وما يرتبط بها مـن   العقوبةم الذي شدد 1994لسنة  281أخرها القانون 

  .132) التدليس
  

على نصوص قانون العقوبات الصـادر فـي سـنة     قاصرةوكانت وسائل معاقبة الغش التجاري    

 ألمـاده  أصبحتمن قانون العقوبات المختلط والتي  235 ألمادهالتي تقابلها  229 ألمادهفي  1883

  كل من غش اشربه أو جواهر"والتي تنص على  1937ادر في سنة وبات الصمن قانون العق 266

معده للبيع بواسـطة خلطهـا بشـيء مضـر      أدويهأو  المأكولات أصنافأو غيرها من  أغلالاأو 

بالصحة أو باع أو عرضها للبيع مع علمه أنها مغشوشة بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة ولو 

لحبس مده لا تزيد على سنتين وغرامه لا تتجاوز مائـة جنيـه   كان المشتري عالما بذلك يعاقب با

 1904سـنة   الأهليمن قانون العقوبات  302 ألمادههاتين العقوبتين فقط وكذلك  بإحدىمصري أو 

من قانون العقوبات سنة  347 المادةمن قانون العقوبات المختلط والتي تعادلها  311 ألمادهوتقابلها 

أو جنس أي  الفضيةأو  الذهبيةش المشتري في عيار شيء من المواد والتي تعاقب كل من غ 1937

وكذلك من غش فـي مقـدار   .  بإحداهمابالحبس سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسين جنيها أو  بضاعة

 الأهليمن قانون العقوبات  336 ألمادهمزوره ثم جاءت ...... بواسطة استعمال موازين  البضاعة

من قانون العقوبات الصادر في سـنة   383 ألماده أصبحتتلط والتي  مخ 333 ألمادهوالتي يقابلها 

لتعاقب على كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محله التجاري أو وجد عنده في الأسـواق   1937

                                                 
 .33ابراهيم احمد البسطويسي،، مرجع سابق ، ص  132
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 الأشـياء أو في التداوي وكانت هـذه   الأكلأو  المستعملةشيء من الثمار أو المشروبات أو المواد 

فضلا عن  أسبوعامه لا تتجاوز جنيها مصريا أو الحبس مدة لا تزيد على تالفه أو فاسدة يجازى بغر

  .133أو الفاسدة ومصادرتها  التالفة الأشياءضبط 
  

قصور هذه النصوص في مواجهة كافة الاحتياجات العملية  1929وقد لاحظت محكمة النقض من 

المتعلق بقمع  1941 لسنة 48في مكافحة التدليس والغش فاقترحت تشريعا جديدا حتى صدر قانون 

  .1905134 أغسطسمن التشريع الفرنسي الصادر في أول  والمأخوذالتدليس والغش 
  

؛ فقـد  الغش في المنتجات أفعالجر مرتكب القانونية للتا المسائلةواستكمالا لمنظومة تقرير  وأخيرا

ات التـي  منتجمن عيوب في ال والناشئةعن الإضرار التي تلحق المستهلكين  المدنية المسئوليةقرر 

 الستةبفقراتها  67 ألمادههو نص  ألتجاره؛ فاستحدث نصا جديدا في قانون ينتجها التاجر أو يوزعها

؛ وبذلك ظهر حرص المشرع المصري ......... المسئوليةل إحكام هذه التي نظمت على نحو كام

اء بتقريـر  على سلامة المعاملات التجارية من كل ما يشوبها من أي نوع من أنواع الغـش سـو  

؛ متفقا في ذلك مع الفقـه الإسـلامي   ؛الغش لمقترف واقعة المدنية المسئوليةالجنائية أو  المسئولية

  .135فالمجتمع الخالي من الغش مجتمع فاضل نتمناه جميعا 
  

من قـانون العقوبـات    300 ألمادهوكذلك تدخل المشرع الجنائي لحماية المستهلك عندما نص في 

بطـرق   الأسـعار على عقاب كل من يتسبب في علو أو انحطـاط   1904 فبراير سنة 14بتاريخ 

لم نجد لها تطبيقا عمليا إلا مره واحده بحكم محكمة  المادةلكن هذه . ووسائل غير مشروعه احتيالية

  136 1909سنة  أكتوبر 20في  الجزئيةبني سويف 
  

                                                 
 . 40، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ، مرجع سابق ص )رئيس النيابه(احمد محمد محمود خلف،  133
 . 386حمد محمود خلف،، مرجع سابق،ص احمد م  134
 .34-33ابراهيم احمد البسطويسي،، مرجع سابق،ص  135

 

 .41احمد محمد محمود خلف، ، مرجع سابق، ص  136
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ت تتعلق بصور خاصة تجريمابعض  أورد؛ بل السابقة أشكالهع بتجريم الغش في ولم يكتف المشر

من قانون قمع الغش والتـدليس  ) ا(مكرر  والثالثة؛ حصرها في نصوص المادتين الثانية من الغش
137.  

  

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثـة  " الثالثة من قانون قمع الغش والتدليس على انه  المادةوتنص 

هاتين العقوبتين كل من حاز  دىبإحجنيه أو  إلفوبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز  أشهر

 المـادة بغير سبب مشروع شيئا من الاغذيه أو الحاصلات أو العقاقير أو المواد المشار إليها فـي  

  . وهو عالم بذلك  السابقة
  

التي لا تقل عن خمسـمائة جنيـه ولا    والغرامة أشهرالحبس لمده لا تتجاوز ستة  العقوبةوتكون  

مما يستخدم في عـلاج   طبيةلعقاقير  الحيازةاتين العقوبتين إذا كانت ه بإحدىجنيه أو  إلفيتتجاوز 

  .الحيوان 
  

جنيه ولا  ألفوتكون مدة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن 

هاتين العقوبتين إذا كانت الاغذيـه أو الحاصـلات أو المـواد     بإحدىجنيه أو  آلافتجاوز ثلاثة 

ضاره بصـحة   المضبوطةاره بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير الطبية المذكورة ض

الحيوان وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم 

  .138"عليه 
  

الخاصة بجريمـة    مةالصارمما سبق بيانه اهتمام المشرع المصري بوضع العقوبات من الملاحظ 

الخطيـر   وتأثيرهـا المذكورة  الجريمةحول خطورة  إدراك؛ وذلك لما للمشرع من الغش والتدليس

؛ فالمشرع لم يقف عند حد تجريم الغش والتدليس فحسـب بـل   بأسرهد والمجتمع والكبير على الفر

 المضـرة ومعايير يستدل من خلالها على وجود جريمـة الغـش والتـدليس     وأسسوضع قواعد 

                                                 
 32دار النهضـة العربيـة؛   : جامعة القاهرة، قوانين قمع التدليس والغش، الناشـر  –بني سويف  –كلية الحقوق  –حسني احمد الجندي، 137

وتتعلق الماده الثالثة بجريمة حيازة اغذيه أو عقاقير مغشوشـة اوفاسـده بغيـر سـبب     . 149القاهرة، ص –ثروت  شارع عبد الخالق
فتنص على تجريم غش العقاقير الطبية الخاصة بالانسان وتشدد العقوبه إذا ترتب على ذلك اصـابه  ) ا(إما الماده الثالثة مكرر . مشروع

 .شخص بعاهه مستديمه أو وفاته
 .150ي، حسني احمد، مرجع سابق صالجند  138



 

69 

لمواكبة التطور الحاصل  بمرونةوالعمل  للإبحارإمام الفقه والقضاء  المجال واسعاً حوأفس؛ بالمجتمع

، وسيتم في الفرع الثاني بيـان موقـف   الخصوص منها جريمة الغش والتدليسالمتعلق بالجرائم وب

  .التشريعات الاردنية من جريمة الغش والتدليس 
  

  .م1960لسنة ) 16(بات الأردني رقم جريمة الغش والتدليس في قانون العقو:الفرع الثاني 
  

لقد تطرق قانون العقوبات إلى العديد من العقوبات على مرتكب جريمة الغش وذلـك بعـد تحقـق    

التي بينها القانون؛ وذلك فيما يتعلق بالغش  في المواد الغذائية التي تخص  المتطلبةواكتمال الأركان 

  . 139الإنسان أو الحيوان على وجه الخصوص
  

) 386( المـادة  أوضحته؛ وذلك كما في جريمة الغش له نصيب من العقابض أو المتدخل فالمحر

إن  فإمـا التي تفرض على مرتكب جريمة الغش تنقسم إلى قسـمين   والعقوبة؛ من قانون العقوبات

  . 140تكون عقوبه سالبه للحريه بالحبس أو عقوبه ماليه عباره عن غرامه ماليه تفرض على الجاني
  

من قانون العقوبات نجدها قد بينت العديد من الحالات التي تعد وبمنظور  386 المادةى وبالرجوع إل

المذكورة بينت إنه  المادةمن ) ا( فالفقرة؛ على مرتكبها العقوبة إنزال بمستوجالالقانون جريمة من 

بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو اشـربه أو منتجـات زراعيـه أو     مختصةمن غش مواد 

من خمسة دنـانير إلـى    وبالغرامةأو طبيعيه معده للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنه  اعيةصن

  .141هاتين العقوبتين  بإحدىخمسين دينارا أو 
  

المذكورة تتحدث عن الغش الفعلي والحقيقي بالمواد الغذائية والعقاقير والاشربه والمنتجات  فالحالة

؛ لحيوان على حد سواء  ومعـده للبيـع  تخص الإنسان أو االزراعية أو الصناعية أو الطبيعية التي 

هو تحقق وجود الغش وسواء كان هناك ضرر أم لم يكن فإننا نكون إمـام   الحالةفالفيصل في هذه 

  .جريمة غش يعاقب عليها القانون 

                                                 
 . 1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم )  386(الماده  139
 .1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم )  386(الماده  140
 .1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم )  386(الماده  141
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فمن الواضح وكما بينا أنفا ووفقا لقانون العقوبات فان تحقق وجود الغش في المواد التـي تخـص   

وجود جريمـة   ؛ بالاضافه إلى عرضها للبيع فهنا نتحدث عنأعلاه والمذكورة نالحيواان أو نسالإ

على وجـود   التي من الممكن الاستدلال بها  ألطريقه؛ لكن القانون لم يوضح غش بالمعنى القانوني

 لسـالفة ا؛ وهو أمر وبرأينا المتواضع مقبول كون حالات الغش في عصرنا وعبر العصـور  الغش

بشكل تفصيلي  أفرادها؛ وبالتالي  فانه لا يمكن إن يستوعب أي قانون جدا ولا يمكن حصرهاكثيرة 

لـتحكم بسـلطتها    للمحكمـة متروك  فالأمر إذن؛ نتحدث عن قانون عام وليس خاص نناإوخاصة 

  .في كل حاله غش على حده حسب معطياتها وحيثياتها  التقديرية
  

من قانون العقوبات هي العلم بوجود الغـش   386 المادةمن ) ب(الثانية التي بينتها ألفقره  والحالة

ام جريمة غش ؛ فمجرد العلم والبيع أو الطرح للبيع فإننا نكون إمبالمنتجات وطرحها للبيع أو بيعها

التي بينهـا فـي    العقوبةمن قبل الجاني هي نفس  الحالة؛ وعقوبة ارتكاب هذه يعاقب عليها القانون

  .الأولى  الحالة
  

؛ الجاني وهو علم يقينـي  العلم بوجود الغش لدى : صورتين الحالةتتخذ في هذه  فجريمة الغش اإذ

؛ فغياب  أي من الشرطين المذكورين ينفي وجود مثل هـذه  أو طرحها للبيع المغشوشةالمواد  وبيع

  . الجريمة
  

عرض منتجـات  : يمن قانون العقوبات ه 386 ألمادهمن ) ج(الثالثة والتي بينتها ألفقره  ألحالهما أ

  .الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجهه استعمالها  إحداثمن شانها 
  

؛ وإنما تتحـدث  مغشوشة وفقا للحالتين السابقتين لا تتحدث وبكل تأكيد عن بيع منتجات ألحالههذه 

  .غش ما  إحداثعن وجود مواد من شان استعمالها في غير الأمر المحدد لها 
  

؛ عمال تلك المواد الحقيقـي والصـحيح  المذكور بالاضافه إلى علم الجاني بوجهه استفتحقق الشرط 

  .ينتج عن ذلك وجود جريمة غش يعاقب عليها القانون 
  

؛ والمقصود بالمواد ستعمال المواد من قبل أي شخص كانالتحريض على ا: هي الرابعة الحالةما أ

  .ذاتها  386 المادةفي  ألواردههي من قانون العقوبات  386 المادةمن ) د(حسب ألفقره 
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الحالات التي من الممكن الاستناد إليهـا فـي تحديـد وجـود      386 المادةمن ) د(وقد بينت ألفقره 

؛ فإذا ما تحققت 142من قانون العقوبات ) 80( المادةفي  الواردةالتحريض من عدمه  والحالات هي 

من قانون العقوبات فإننا نتحـدث  ) 80( المادةأي حاله من حالات التحريض المنصوص عليها في 

  .عن وجود جريمة غش 
  

 الجريمـة من قانون العقوبات انه وفي حالة العود من قبل الجاني لارتكـاب  ) 386( المادةوبينت 

  .لارتكاب الجرم  واسطةفيعاقب بمنعه من ممارسة العمل الذي كان 
  

ي منها ؛ والتي وان تحققت أالعقوباتمن قانون ) 386( ألمادهستعراض الحالات التي بينتها إ بعدو

هذه الحالات وحسب اعتقادنا المتواضع  في يتم ملاحظته ؛ فإن أول ما فإننا نكون إمام جريمة غش

ن تكـون  أيجب  العقوبة أن ؛ إذا المرتكبة الجريمةتتناسب مع حجم  ن العقوبات المفروضة لاأهو 

؛ لها تأثير كبير جدا علـى المجتمـع   ه الجرائماكبر من ذلك للعديد من الاعتبارات منها إن مثل هذ

مع وبالتـالي الإضـرار   فارتكاب مثل هذه الجرائم وتحققها يكاد يدخل إلى اغلب البيوت في المجت

المقررة من شانها إن تشجع الكثير من التجـار والصـناع    العقوبةإلى إن  ضافةلإبا؛ بصحة إفراده

؛ وبما للقانون كبيره بطريق الغش وبصوره  مخالفه أرباحوالزراع وغيرهم على ارتكابها لتحقيق 

في  لإسراعا فإنه من الضروري والمطبق في فلسطين قديم جدا  1960إن قانون العقوبات الصادر 

إيجاد تشريع خاص بقانون العقوبات يتناسب مع حجم التطور الحاصل في جميع المجالات وعلـى  

 بالمسـتوج والتي من  للحرية ألسالبهلية والعقوبات منها العقوبات المتعلقة بالغرامات الما الأخص

  .وفظاعتها  الجريمةالتشديد فيها  لتتناسب مع هول 
  

من قانون العقوبات تحدثت عن ارتكاب جريمـة   386 المادةومن الاهميه بمكان إن نشير إلى إن 

؛ مـه ضررا بالمستهلك مـن عد  ألحقتقد الغش من دون إن تبين أو تفرق إن كانت جريمة الغش 

لغش الـذي لا  تطبق على مرتكب جريمة ا 386 المادةالمنصوص عليها في  العقوبةوباعتقادنا إن 

من قـانون العقوبـات والتـي     387 المادة أوردته؛ والدليل على ذلك ما يحدث ضررا بالمستهلك

من  وبالغرامةإلى سنتين  أشهراشد على مرتكب جريمة الغش وهي الحبس من ثلاثة  عقوبةفرضت 

ة دنانير إلى خمسين دينار وذلك في حالة إن الغش المرتكب من قبل الجاني قد الحق ضـررا  خمس
                                                 

 .1960لسنة ) 16(الأردني رقم  من قانون العقوبات) 80و  386(المادتين  142
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إن المشرع قد جمع ما بين العقوبتين وهما الحبس بالاضافه  المادةبالمستهلك؛ وما نلاحظه في هذه 

أو  مهألغراعقوبة الحبس أو  إيقاعوالتي خيرت   386 المادة أوردتهالمالية بخلاف ما  الغرامةإلى 

  .143على الجاني  العقوبتينتلك  بإيقاع
  

من إشكال جريمـة   آخرمن قانون العقوبات نجد أنها نصت على شكل  388 المادةوبالانتقال إلى 

ة ألعامه أو غير صـالحه  الغش إلا وهي جريمة حيازة المنتجات من طعام أو شراب مضره بالصح

المـذكورة   الجريمـة رطان فيما يخـص  المذكورة ش ألماده؛ واشترط المشرع في نص للاستهلاك

  :  144وهما

منتجات سواء كانت طعام أو شراب في مكان ما مضره بصحة الإنسان أو  حيازةأي : الحيازة -1

  .غير صالحه للاستهلاك دون سبب مشروع 

العلم أو ما يدعو الجاني للاعتقاد بان هذه المنتجات مضره بصحة الإنسان أو أنها غير صالحه  -2

 .للاستهلاك 
 

لصحة ألعامـه  باكتمال الشرطين المذكورين نكون إمام جريمة حيازة منتجات مغشوشة مضره باو

المالية التي لا تزيـد عـن    الغرامةالمذكورة هي  المادة؛ وعقوبتها حسب نص يعاقب عليها القانون

  . أشهرأو الحبس لمده لا تزيد عن ثلاثة  أردنيهعشرة دنانير 
   

في البند الثاني مـن هـذه    سيتم ش والتدليس في قانون العقوبات جريمة الغ تم توضيح  أن وبعد 

  .والمقاييس والمكاييل  الأوزانبشان  1953لسنة ) 8(القانون رقم  رأيألفقره بتبيان 

  

 والمقـاييس  الأوزان بشـان  1953لسـنة  ) 8(جريمة الغش والتدليس في  القانون رقم : ثانيا 

  .والمكاييل 
  

؛ وإنما يمكن استنباط ذلك من جريمة والغش والتدليس بشكل مباشرإلى  القانون المذكور لم يتطرق

؛ حيث انه وبالرجوع إلـى  القانون المذكور بشكل غير مباشر في  الواردةبين النصوص القانونية 

                                                 
 . 387الماده  1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم  143
 .388الماده  1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم  144



 

73 

تطرقت بشكل غير  والخامسة والثالثةفي فقراتها الثانية ) 11( المادةإحكام القانون المذكور نجد إن 

  .مة الغش مباشر إلى جري
  

كل من استعمل في البيوع والعقود أو المعاملات : (تنص على انه) 11( المادةففي ألفقره الثانية من 

أو  مضبوطةأو مكاييل غير  أوزانامقاييس متريه أو  ألتجارهبقصد الاستعمال في  أحرزالمحلية أو 

كـرر ارتكـاب هـذه    يعاقب بغرامه لا تزيد عن عشرين دينارا ؛ وإذا ت صحيحةوزن غير  آلات

  ) .فيعاقب بغرامه لا تزيد على خمسين دينارا الجريمة
  

إن استعمال مقاييس متريـه أو  ) 11( المادةخلال سياق ألفقره المذكورة من  للباحثة مما سبقيتبين 

حسب ما هـو مبـين    بالغرامةب يعاق صحيحةوزن غير  آلاتو  مضبوطةاومكاييل غير  أوزان

ليس أمام جريمة غش وإنمـا هنـاك معـدات غيـر      بأننا أذهانناتبادر إلى الأولى ي فللوهلة؛ أعلاه

على ذلك  العقوبة؛ وبالتالي فان =حسب المواصفات التي يتطلبها القانون  مضبوطةأو غير  صحيحة

فإننا هنا لا نكـون   أوضحنا؛ وبالتالي وكما انضباطيةما تكون  رأكث عقوبةستكون وبكل تأكيد هي 

؛ وإنما تظهر جريمة الغش في حـال اسـتعمال الجـاني    عنى القانوني الدقيقريمة غش بالمإمام ج

للمعدات المخالفة للمواصفات مما ينتج عنها إضرارا بالشاري كبيع غرام من الذهب على انه مـثلا  

هو وعلى سبيل المثال نصف غرام وذلك نتيجة لتلاعب الجاني فـي الميـزان    الحقيقةغرام وفي 

هنا من الممكن الحديث وبكل تأكيد على إن هناك غشا قـد وقـع علـى    الخاص بقياس  الذهب؛ ف

الشاري من قبل التاجر الجاني والحق ضررا بالمستهلك ببيعه غراما من الذهب علـى إن وزنـه   

هو نصف غرام ؛ وذلك نتيجة لغش التاجر في عملية تعيير الميزان نص ألفقره  الحقيقةغراما وفي 

 -3... والمقاييس والمكاييل  الأوزانبشان  1953لسنة ) 8(قانون رقم من ال) 11( المادةالثالثة من 

 صحيحةوزن غير  آلاتأو  مضبوطةأو مقاييس متريه أو مكاييل غير  أوزاناكل من صنع أو باع 

فيعاقـب   الجريمةوهو عالم بذلك يعاقب بغرامه لا تزيد على خمسين دينارا وإذا تكرر ارتكاب هذه 

  ...... أو بغرامه من خمسة دنانير إلى مائة دينار  أشهرى ستة بالحبس مده لا تزيد عل
  

 ه؛ فإنممكن اعتبارها على أنها جريمة غشحاله واحده من الحالات التي من ال ت الباحثةبين أنوبعد 

تشريع الفلسطيني في بندين البند الاول قانون  ال موقف تبين الباحثة سمن هذه ألفقره  الثالثوفي البند 
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موقف قـانون حمايـة   : والبند الثاني ن المواصفات والمقاييس الفلسطينية أبش 2000لسنة ) 6(رقم 

  .2005لسنة21المستهلك 

  

  من جريمة الغش والتدليس " الفلسطيني " موقف التشريع الداخلي :الفرع الثالث 
  

هـا  وكغير الفلسطينيةفي الأراضي  موجودةجريمة الغش والتدليس وغيرها من الجرائم بشكل عام 

والذي ما زال ساريا في  1960والصادر عام ) 16(؛ فقانون العقوبات الأردني رقم من دول العالم

للحد من وجود جريمة  والعقابيةالأراضي الفلسطينية لم يكن بمنأى  عن وضع الإجراءات الوقائية 

"  لمكاييـل والمقاييس وا الأوزانبشان قانون  1953لسنة ) 8(القانون رقم  وكذلك الغش والتدليس 

وسيتم في هذا الفرع دراسة التشريعات الفلسطينية ومن بين هذه التشريعات ؛ "الساري في فلسطين 

قـانون حمايـة      وأيضـا ن المواصفات والمقاييس الفلسـطينية  أبش 2000لسنة ) 6(القانون رقم 

ن جريمـة  الأمر الذي يعني بـا دراسته سيتم ؛ وهو ما 2005لسنة ) 21(لك الفلسطيني رقم المسته

هذا الموضـوع   ولأهمية؛ وعليه والمسئولين يالفلسطينبال المجتمع الغش والتدليس جريمة تؤرق 

باستعراض جريمة الغش والتدليس حسب ما بينها كل قانون من القوانين المـذكورة   ستقوم الباحثة 

  :تبعا للبنود التالية  وذلكعلى حده 

  

 ـ 2000لسنة ) 6( جريمة الغش والتدليس في القانون رقم: اولا ن المواصـفات والمقـاييس   أبش

  .الفلسطينية 
  

بمقتضى إحكام القانون المذكور تم إنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية باعتبارها سلطه 

لتـي حـددتها   ا الرقابيةعامه تخضع كما المؤسسات ألعامه الأخرى كالوزارات أو غيرها للجهات 

ع القانون المذكور أيضا إلية تنظيم عمـل مؤسسـة المواصـفات    ؛ وقد وضالقوانين الخاصة بذلك

؛ إما فيما يخص جريمة الغش والتدليس وهو ما يهمنا فـي  يس وحدد لها صلاحياتها القانونيةوالمقاي

قد حدد العديد من ) 31( ألمادههذا الموضوع نجد إن القانون المذكور وفي الفصل السادس منه في 

يخالفون إحكام القانون المذكور ومن ضمنهم مرتكبـي جـرائم الغـش     الذين الجناةالعقوبات على 

  .والتدليس 
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اشد يـنص عليهـا    عقوبةة مع عدم الإخلال بأي(مذكور على انه  من القانون ال) 31( المادةتنص 

؛ أو بغرامه لا تقـل عـن   لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه يعاقب بالحبس مده – 1: آخرقانون 

قانونـا أو   المتداولة بالعملةأو ما يعادلها  أردنيدينار  آلافولا تزيد عن عشرة  أردنيدينار  لفأ

صـناعة أيـة    -ا: التالية الأفعالة ؛ كل من ارتكب معا ومصادرة الأدوات المخالف العقوبتينبكلتا 

 أو بأوزانالتلاعب  -و............. قياس غير قانونيه أو بيعها أو التلاعب بها بقصد الغش  أدوات

في بطاقة البيـان بقصـد    الواردةالتلاعب بالمعلومات  -ح. ........... المواد بقصد الغش  أحجام

المضـلل   كالإعلانيكون من شانها خداع أو غش المستهلك  أفعالأية  -ي. .............. الغش 

عف في حال العـود تضـا   -2.  التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع  المادةعن السلعة أو 

  . المختلفة  الإعلامالمختصة نشر بيانات السلع المخالفة في وسائل  للجهةيجوز  -3.  العقوبة
  

المذكورة بينت أنه هناك العديد  من جرائم الغش التي من الممكن ارتكابها من قبل الجـاني   فالمادة

ما نلاحظه  لوأوالمواد بقصد الغش؛  وإحجام بالأوزانفهي إما إن تكون غش المستهلك والتلاعب 

أنها وضعت عقوبات ربما تكون رادعه لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك  المادةعلى تلك 

المذكورة  المادة؛ ولم تقف م القانون من قبل الجهات المختصةفي حال كان هناك تطبيق سليم لإحكا

عليه في حال كان  لأشدا العقوبةعلى الجاني وذلك بتطبيق  العقوبة بإيقاععند هذا الحد بل تشددت 

  .أخرى اشد منصوص عليها في قانون اخر  عقوبةهناك 
  

 السـلطة من حيث تشديدها أو تخفيفها هو أمر يعود إلـى   العقوبة إيقاعإن سلطة الباحثة  وباعتقاد

من قبل الجاني  ؛ فالقاضـي   المرتكبة الجريمةلقاضي الموضوع حسب حجم وهول وقوة  التقديرية

وظـروف ارتكابهـا    القضية مقتضياتأو بتلك العقوبتين معا حسب  الغرامةأو  إما يقضي بالحبس

  ." 2005لسنة 21ة المستهلك الفلسطيني موقف قانون حماي"بيان  :وسيتم في البند الثاني

 
  .م 2005لسنة ) 21(جريمة الغش والتدليس في قانون حماية المستهلك رقم : ثانيا 

  

ليضع العديد من المعـايير   2005لسطيني والذي صدر في العام لقد جاء قانون حماية المستهلك الف

؛ لال مجتمع المستهلكين في المجتمـع في الحد من استغ ألمساهمهوالمبادئ والتي تستهدف بالأساس 

على مزود أو منتج أو مستورد الخدمة كضـمانه لان تصـل    والإجراءاتففرض العديد من القيود 



 

76 

لك من دون إن يكون هناك غش أو تدليس أو غير ذلك مـن  صورتها إلى المسته أكملالخدمة في 

  .145ضروب الإضرار  بالمستهلك 
   

يحظـر  ( منه نجدها تـنص علـى انـه    ) 8( ألمادهوبالرجوع إلى إحكام القانون المذكور وتحديدا 

الاحتفاظ في موقع الإنتاج والصنع والتخزين والعرض والبيع وكذلك في وسـائل نقـل البضـائع    

 -1: رابض والمسالخ بالمنتجات أو الأدوات التي تمكن من غش السلع ؛ بما فيهـا  والم والأسواق

 -2. لوزن السلع أو كيلهـا   المعدةغير الصحيحة  الآلاتالموازيين أو المكاييل غير المعتمدة من 

السـلع التـي لا    -3. غير المطابقة للمواصفات المعتمدةأو  المنتهيةأو الفاسدة أو  المغشوشةالسلع 

  .)تع بسلامة التداول القانوني في بلد المنشأ وفقا لما توصي به الجهات المختصةتتم
  

؛ استخدمت مصطلح الحظر أي المنع هابأنالمذكورة وتحديدا في مطلعها نجد  المادةفمن خلال سياق 

إلى كل شخص فـي المجتمـع مـن     حكامهاأبوملزمه  آمره ألمادهوهو الأمر الذي يعني بان هذه 

؛ ويترتب على مخالفتها تحمـل مـا   الإطلاقولا يجوز مخالفتها على  الأحكامهيخضع المحتمل إن 

  . على الجاني لإيقاعهاضها القانون يفر إجراءاتيترتب على ذلك من 
  

؛ نجد بان القانون تحدث عن شكل مـن  من قانون حماية المستهلك المذكور) 22/1( ألمادهوبقراءة 

؛ استعمال علامات ألجـوده بقصـد الغـش   مال أو محاولة إشكال جريمة الغش وهي تسليم أو استع

الغش هـي جريمـة غـش     فالتسليم أو الاستعمال وحتى محاولة الاستعمال لعلامات ألجوده بقصد

  .العقوبةتستحق 
  

؛ نجد بان المواد المذكورة من قانون حماية المستهلك المذكور)  30- 27(على المادتين  وبالاطلاع

؛ حيـث  ك ومن ضمنها جريمة الغش والتدليسوبات على جرائم الاستهلاقد وضعت العديد من العق

اشد لأي نتيجة جرميه  عفويهمع عدم الإخلال بأي : (على انه) 27( ألمادهه الأولى من نصت ألفقر

كل  -1: الاتيناشئه عن ارتكاب أية مخالفه لإحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات التالية ب

؛ أو احتفظ بالموازيين ؛ أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها الفةتفاسدة أو  تموينيةلع من عرض أو باع س

 دةالمحدلوزن السلع أو كيلها في الأماكن  المعدةغير الصحيحة  الآلاتأو المكاييل غير المعتمدة من 
                                                 

 . م2005لسنة )  21( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )  7-1( المواد  145
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؛ يعاقب بالسجن لمده لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامه لا تتجاوز من هذا القانون) 8( ألمادهفي 

 إتـلاف بتين؛ مـع  ؛ أو بكلتا العقـو قانونا المتداولة بالعملةعادلها أو ما ي أردنيدينار  آلافعشرة 

  ) .؛ وضبط الموازيين والمكاييل غير المعتمدةالفاسدة البضاعة
  

؛ أو الاحتفاظ بـالموازيين  تالفةفاسدة أو  تموينيةبيع سلع  بان عرض أو أوضحتالمذكورة  فالمادة

 المحددةلوزن السلع أو كيلها في الأماكن  المعدةغير الصحيحة  الآلاتعتمدة من والمكاييل غير الم

من هذا القانون يشكل جريمة يعاقب عليها القانوني إما بالسجن لمده لا تزيـد عـن   ) 8( المادةفي 

ا أو قانون المتداولة بالعملةأو ما يعادلها  أردنيدينار  ألافعشر سنوات أو بغرامه لا تتجاوز عشرة 

أي من العقوبتين المـذكورتين علـى الجـاني أو     إيقاعهنا في  فالأمر؛ العقوبتين المذكورتين بكلتا

  . أمامهوفق مقتضى الحال  التقديريةمعا يخضع لسلطة القاضي  إيقاعهما
  

 ـ  ألحاله إن ات القانونية  الفلسطينية فيما يختص بجريمة الغش والتدليس قد مرت بالعديد مـن الحقب

مـا قبـل العـام     والصادرةطين في فلس ساريةفي القوانين التي ما زالت  الجريمةهذه ؛ فالتاريخية

 ـ  م1967 ي ؛ مما يعني أنها كانت موجود سابقا بغض النظر عن حجمها ومدى كثافـة انتشـارها ف

ن جميع القوانين ألحديثه بأالفلسطينية في وقتنا الحاضر  ألحاله؛ وما نلاحظه في المجتمع الفلسطيني

ها صله سواء من قريب أو من بعيد بجريمة الغش والتدليس لم تتغير كثيرا وفقا للتطورات والتي  ل

تشكله من ارق دائم للمستهلكين فـي   أصبحتالتي شهدها واقع جريمة الغش والتدليس بالتحديد وما 

  . مسئولينأو غير  مسئولينالمجتمع بجميع مسمياتهم سواء كانوا 
  

حقيقيـة علـى    خطـورة جريمة الغش والتدليس وما تشكله من ورغم التطور الحاصل في تبعات 

الفلسطينية لا نجد بان هناك توافقا وانسجاما ما بـين جميـع الجهـات     الحالةوفي  إنناالمجتمع إلا 

المختصة والمسؤوله في هذا البلد من اجل العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هـدف واحـد   

جريمة الغش والتـدليس لمـا    وأهمهاستهلاك ومن ضمنها ورئيسي وهو الحد من ظاهرة جرائم الا

؛ فنجد بان جمعيات حماية المسـتهلك والتـي تـم    وع وانتشار في المجتمع الفلسطينيتشكله من شي

؛ وهـو  أهـدافها قيق بناء على نص قانوني بعيده كل البعد عن إطار عملها الحقيقي نحو تح إنشائها

المختصة مثل وزارة الاقتصاد الوطني والـذي مـن    سميهألرالأمر الذي ربما ينطبق على الجهات 

لغيرها من الجهـات الأخـرى    والقدوةالمفترض إن يشكل عملها في هذا المضمار العمل القيادي 

  .في ألرقابه على المنتجات علاقةا والتي له
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  :النتائج 
  

  :لحماية المستهلك ومنها  مهمة نتائجبعد الانتهاء من هذه الدراسة توصلت الى  

لا بد من ضمان التنفيذ الفاعل لقانون حماية المستهلك الفلسطيني واللجوء لتطبيقه في المحاكم  -1

وقـرارات المحـاكم فـي     أحكامحيث ان اغلب  للتطبيق الأولواعتباره المرجع الفلسطينية ،

 16قـانون العقوبـات الأردنـي     إلـى القضايا التي تتعلق بالغش والتدليس يتم اللجوء فيهـا  

وغير رادعة ، حيـث ان العقوبـة   تكون غير مناسبة في وقتنا هذا  العقوبةوهذه  1960لسنة

الرادعة لها دور كبير في عملية حفظ حقوق المستهلك وحمايته من أي اعتداء وعمليـة ردع  

 .ن قوية للتجار الآخري

ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك الفلسطيني ليتم تعريف الجريمة الاستهلاكية بصـورة    -2

 .ضحة وا

واحدة لمتابعة تنفيذ القوانين وعدم مخالفتها يطلق عليها الضابطة القضائية ضرورة تحديد جهة  -3

 .لأن تعدد الجهات وعدم تضافرها يسمح بالتهرب منها 

 بإلغاء؛ وذلك اية المستهلك ما بين جناحي الوطنضرورة توحيد التشريع القانوني الخاص بحم -4

توحد  جديدةلطة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بتشريعات القوانين التي صدرت قبل مجيء الس

 .جناحي الوطن 

في العديـد مـن    والمبعثرةضرورة العمل على توحيد كافة القوانين الخاصة بحماية المستهلك  -5

 .قالب واحد موحد في  وإخراجهاالقوانين 
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  التوصيات 

  :فإننا نخلص إلى التوصيات التالية  الدراسةاد هذه بعد إن انتهينا من إعد  

ن يتضمن الإطار أوإيجاد تشريع خاص بقانون العقوبات ليكون مواكبا وملائما لكل التطورات   -1

القانوني الحماية الشاملة للمستهلك الفلسطيني من جميع إشكال الغش والاحتيـال وان يضـمن   

دوليا والتي تتلاءم مـع تركيبـة المجتمـع     سلامته وصحته ؛ وان يعكس السياسات المعتمدة

 .الفلسطيني 

التشدد في تطبيق الإجراءات الخاصة بمطابقة المنتجات المحليـة والمسـتوردة للمواصـفات     -2

؛ وتوفير نظام جمركي محسوب ونظام إحصائي فعال لضبط الصـادرات  الفلسطينيةوالمقاييس 

الواردات ؛ والحـد مـن تسـرب    والواردات بهدف توفير معلومات عن تركيبة الصادرات و

المنتجات الرديئة عبر المعابر وتحديد قائمة السلع المسموح إدخالها ؛ والتعرف على المشـاكل  

 .الحالية للجودة في فلسطين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها 

م بعملهم للقيا  ومؤهلينتأهيل الكوادر الاداريه والفنية للضبطية القضائية بحيث يكونوا مدربين  -3
146.  

هناك العديد من المؤسسات الاهليه التي تعمل في مجال حماية المستهلك؛ والتي تعرف باسم  - 4

ضرورة توحيد فإنه من الالوطن؛ وعليه  أرجاءفي كافة  والمنتشرةجمعيات حماية المستهلك 

من اجل الخروج بنتائج عمل مرضيه  ألرسميهجهود تلك المؤسسات مع جهود المؤسسات 

يوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك،  لا حيث انه

 .ووجودهما في ان واحد يكمل بعضهما بعضا، وهي حماية المستهلك

ضرورة ملحة لوجود تشريعات وآليات للرقابة على الأغذية والأدوية، كنوع من الضبط  هنالك - 5

  .ج المحليللسوق آخذين بالاعتبار إعطاء الأولوية للمنت

للمنتج الوطني ليكون منافساً في السعر والجودة وتلبية  مكل إمكانيات وسبل الدع توفير - 6

  .احتياجات السوق الفلسطيني بنسبة متزايدة
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الدراسات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة لتحديد انعكاساتها  إجراء  -7

طني في آنٍ واحد، ووضع الآليات المناسـبة لحمايـة   على المستهلك والمجتمع والاقتصاد الو

 .حقوق المستهلك

تطوير الأجهزة الرقابية الرسمية كماً ونوعاً وتوزيعاً جغرافياً ليتسنى تغطية هذه  ضرورة  - 8

الأجهزة والطواقم لكافة المحافظات وكافة المواقع، وتأدية دورها وواجبها بفاعلية واستمرارية 

تشريعات والأنظمة الصادرة في مجال حماية المستهلك والسوق تساعد على الالتزام بال

  .الفلسطيني

يتحقق للمستهلك الأثر الفاعل والمستمر في تحصيل حقوقه والحفاظ عليها، لابد من  حتى - 9

قيام المستهلك بدوره في إدراك حقوقه وواجباته، والتعامل بذكاء ومسؤولية مع هذه الحقوق 

 . ساءة له في ماله أو صحته أو استقرارهوعدم السماح بانتهاكها أو الإ

الفلسطيني من تحديات ومنها ظاهرة الإغراق للبضائع الفاسدة  لسوقظل ما يتعرض له ا في - 10

يعات تشروبضائع المستوطنات متدنية الجودة، فإنه لا بد من عمل جماعي وجهود في إيجاد 

به،  اءنتج الوطني والارتقمتكاملة وتنظيم لعملية الاستيراد والتصدير، فضلاً عن دعم الم

  :وذلك من خلال

ليتسنى للقطاع  الوطنية المنتوجاتكافة العقبات التي تقف أمام إيجاد قانون لحماية  تذليل -1

، وبكافة أنشطته الرئيسة الصناعية والزراعية من ممارسة )العام والخاص(الإنتاجي 

  .يعهللمنتج الوطني وتشج ةإطلاق برنامج دعم وحماي ةدورها مع أهمي

وتأسيس هيئة  متوسطة،على إقرار قانون فلسطيني للمشروعات الصغيرة وال العمل   -2

الدول  وبعض ،هو معمول به في الدول المتقدمة الرعاية هذه المشروعات أسوة بم

العلمية والإدارية الشابة للحد من  الكفاءاتالنامية، وإقامة مشاريع حكومية تستقطب 

  .يتها في رفع الناتج الوطني الإجماليظاهرة البطالة، فضلاً عن أهم

لرفع ) الزراعي والصناعي(الموازنة العامة تخصيصات لدعم القطاع الإنتاجي  تضمين -3

تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي، وشمول القطاع الخاص بهذه النفقات، وبما 

  .يتلاءم مع لأهميتها ودورها

لى شراء المنتج الوطني بالتنسيق مع حملة وطنية إعلامية لتشجيع المستهلكين ع إطلاق -4

  .ومراكز البحوث وحماية المستهلك ،المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص



 

81 

على وسائل الإعلام بعدم الترويج لأية سلعة لم تخضع للإجراءات الرسمية  التأكيد -5

للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها، وعدم تعارضها مع تشجيع المنتج الوطني 

  .ومصلحته

 قاييسكافة المنتجات الوطنية لمقاييس الجودة الفلسطينية، وتفعيل هذه الم إخضاع -6

  .المنتج المحلي باستمرار لرفع جودة هذا المنتج وتعزيز ثقة المستهلكين ب اوتطويره
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  : قائمة المصادر والمراجع

  

  المصادر 

 .2003 القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  -1

 . الأردني 1953لسنة ) 8(والمقاييس والمكاييل رقم  الأوزانقانون  -2

 .1960لسنة  16قانون العقوبات رقم  -3

، صدر في مدينة غزة بتـاريخ  2000لسنة  6قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم  -4

17/9/2000 . 

 . ةالتنفيذيولائحته  2005لسنة  21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  -5

 . 2006لسنة 67قانون حماية المستهلك المصري رقم  -6

 . 2005لسنة  3قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم  -7

   1941لسنة  48القانون رقم  أحكامتعديل بعض  1994لسنة  281قانون رقم  -8

 بشان حظر ومكافحة منتجات المستوطنات  2010لسنة ( ) القرار بقانون رقم  -9

 ) المصري( بشان قمع التدليس والغش التجاري 1966لسنة  11القرار بقانون رقم  - 10

 .الأسعاربشأن التسعير الجبري وتحديد  1950لسنه  163المرسوم بقانون رقم  - 11

 

  :المراجع 

 .2006المجلد السابع، دار نوبليس، بيروت،  ،بن منظور، لا لسان العرب .1

الفلسـطينية   الهيئة، الصادر عن القانونية للمستهلك تقرير حول الحماية، البساتين، خالد محمد .2
 .2002لحقوق المواطن؛ رام االله؛ حزيران  المستقلة

عن الغش في السلع؛ دراسة مقارنـه بـين الفقـه     المسؤولية،  البسطويسي،  احمد إبراهيم .3
 .دار الكتب القانونية: ، الناشرالإسلامي والقانون التجاري

عـن اليسـع بـن     –ح، اخبار المدينه، والحاكم في مستدركه حديث صحي ،بن بكار،  الزبير .4
  .3611؛ الحديث رقم 492؛ ص 1السيوطي في الجامع الصغير؛ ج وأورده؛ مرسلا المغيرة

 .1992القاهرة، ودار الجيل، بيروت، . السلفية، دار منهاج المسلم، الجزائري، بكر أبو .5

،  قـوانين قمـع الغـش    )القـاهرة جامعة (بني سويف  –، كلية الحقوق الجندي، حسني احمد .6
 .دار النهضة العربية؛ القاهرة: ، الناشروالتدليس
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؛ دراسة مقارنه –الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ، خلف، احمد محمد محمود .7

  .2007للنشر والتوزيع؛ جمهورية مصر العربية،  العصرية المكتبة، الناشر 1ط

ئية للمستهلك في القانون المصري والفرنسـي والشـريعة   الحماية الجنا خلف، احمد محمود .8

 . 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية سنة دراسة مقارنة–الاسلامية 

دار الثقافة والتوزيـع، عمـان،    شرح التشريعات الصناعية والتجارية،، زين الدين،  صلاح .9
  .2003الاردن، 

 . الكتب العربية إحياء؛ دار الإحكام أصولالموافقات في ، ألشاطبي .10

شـارع عبـد    32دار النهضة العربيـة؛  : ، الناشرجرائم الغش التجاري، نشوي سوسن سعيد .11

  .م2010 –هـ 1431القاهرة؛  -الخالق ثروت 

؛ 8، ج الاسـلاميه  الشـريعة ، الاحتكار في ألكرامهمفتاح ، شمس الدين،  الشيخ محمد مهدي .12
 . 133علي مرعي ص / بحوث في عقد البيع د 

، الطبعة الاولى ، الجـزء  الجرائم الاقتصادية في التشريع الاردني، صالح، نائل عبد الرحمن .13

  .الناشر دار الفكر للنشر والتوزيع  1990الاول ، لسنة 

، الطبعة الأولـى، الجـزء   الجرائم ألاقتصاديه في التشريع الأردني، صالح، نائل عبد الرحمن .14
  .يعدار الفكر للنشر والتوز: الاول، الناشر

الشاملة في جرائم الغش والتدليس والجرائم التموينيه فـي   الموسوعة، الطباخ، شريف احمد .15
 للإصـدارات  الأسـتاذ دار : ؛ الناشـر الأول،  الجـزء  القضاء المحامي وأحكامضوء الفقه 

 .القانونية

قاانون تجاري؛ معهد البحوث  –، ماجستير في الحقوق الغريب،  محمد سلمان مضحي مرزوق .16
دار النهضـة  : ؛ الناشـر الاحتكار والمنافسه غير المشـروعه القاهرة،  –اسات العربية والدر

 .هـ1424 -م 2004القاهرة؛ الطبعة الأولى  –ش عبد الخالق ثروت  32العربية؛ 

جرائم الغـش  ، )سابقا(وكيل التفتيش القضائي  –المحامي بالنقض؛ المستشار  ،فوده عبد الحكم .17
، دراسة تطبيقيه على ضـوء قضـاء   1994سنة  281قانون  التجاري والصناعي في ظل ال

؛ شـارع زغلـول   44؛ جلال حزي وشـركاه؛  هسكندريبالامنشاة المعارف : النقض؛ الناشر
 .الاسكندريه

، بيروت، 2، مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطالفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  .18

1987.  
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دراسـة فـي القـانون المـدني     (لقانونية للمسـتهلك  الحماية ا، القيسي،  عامر قاسم احمد .19
، الطبعة الأولى، النشر الدار العلميـة الدوليـة ودار   الإسراءكلية الحقوق، جامعة  ،)والمقارن

 . 2002الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، وسط البلد، 

 ـالتنظيم القانوني للمنافسة ومنـع المنافسـات الاحتكاريـة    لطيف، عدنان باقي .20 ب ، دار الكت

 . 2012القانونية، 

فـي   المشروعةغير  المزاحمةوالقاضيه الحجار، هاله حلمي،  الحجار، المحامي حلمي محمد .21

 .2004، منشورات زين الحقوقيه، بيروت، لبنان، )الطفيليه ألاقتصاديه(وجه حديث لها 

يـه  المسؤوليه الجزائية عن الجرائم ألاقتصاديه، دراسة تحليل، المساعدة، محمد صدقي أنور .22

، كليـة  تاصيليه في التشريعات الاردنيه والسوريه واللبنانيه والمصريه والفرنسيه وغيرهـا 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، وسط : العلوم الشرطيه، جامعة مؤته، الطبعة الأولى، الناشر

 .1994البلد، 

هلك مراجعه نقديه لمشروع قـانون حمايـة المسـت   ، نصر وآخرون، مكحول، باسم عطياني .23
  .م 2004في تشرين الثاني ) ماس(معهد ابحاث السياسات ألاقتصاديه الفلسطيني  الفلسطيني،

الاحتكـار  ، استاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشـريعه والقـانون بطنطـا،    النشوي، إبراهيم .24
: ؛ دراسة فقهيه تاصيليه مقارنه، الناشـر والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي

  .2007الاسكنديه؛ الطبعة الأولى؛ سنة الطبع  –الفكر الجامعي دار 
، دراسة تاصيليه الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي النشوي، ناصر .25

 .الاسكندريه –دار الفكر الجامعي : فقهيه مقارنه، الناشر

ار النهضـة العربيـة،   ،  دالنظرية ألعامه في الحماية الجنائية للمستهلكنصيف، محمد حسين .26
1996 . 

، دار النهضـة  موسوعة المصطلحات ألاقتصـاديه والاحصـائيه  ، هيكل،  عبد العزيز فهمي .27

 .العربية، القاهرة، بلا سنة طبع

 2004، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دار الثقافة ، عمان صالح نبيه  .28
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القانون في كلية الحقوق والاداره ألعامه في جامعـة   ، استاذ مساعد ورئيس دائرةشندي، يوسف .1

، مجلـة الشـريعه والقـانون،    )دراسة تحليليه مقارنـه (المفهوم القانوني للمستهلك بيرزيت، 
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